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  مقــــدمـــــــة:     

على الساحة التجاریة  طرأتیعتبر عقد الاعتماد الایجاري من العقود الجدیدة التي     

ن عقود التمویل بالائتمان ،التي ،وذالك لان عقد لاعتماد الایجاري م الأخیرة الآونةفي 

المال  رأسبتكرھا المجتمع  القانوني نتیجة عجز عقود الائتمان التقلیدیة على توفیر ا

تجاریة بوسائل  أمزراعیة  أوسواء صناعیة  أنواعھاللمشروعات على اختلاف  لازملأ

یقوم  أنفان وسائل التمویل التقلیدیة تتطلب  أسعارھارا لارتفاع ونظ إنتاجیةومعدات 

تعیق عمل  أننھا أتقدیم ضمانات كبیرة من ش أوالمشروع بتجمید جزء من رأسمالھ 

   والإفلاسالى تعریضھ لمخاطر السداد  إضافةالمشروع 

المشروع للتمویل من بدایة المشروع وطول حیاتھ بما یمكنھ من  جرا لاحتیاونظ

المنافسة فكان میلاد ل مجامواجھة احتیاجاتھ التمویلیة على نحو یمكن معھ الصمود في 

كحل لتمویل المشاریع  الأخیرة الآونةعقد الاعتماد الایجاري في الساحة التجاریة في 

  والتجاریة ةالاقتصادی

من الحصول على المعدات  المشروعفكرة عقد الاعتماد الایجاري تمكن إن 

وق یتحمل المؤجر تكالیف شرائھا دفعة واحدة وبطریقة تضمن حق أندون  والأجھزة

وبموجب ھذه الفكرة یكون  الثمنحتى سداد  المأجوربملكیة  احتفاظھالممول عن طریق 

،مما  شكالھاأبجمیع  الإنتاجیةقانونیة فعالة لتمویل المشاریع  أداةعقد الاعتماد الایجاري 

 المستأجر ةقرار بتصفیصدر  ذاإیمكن المؤجر التمویلي من استردادھا بصفتھ مالكا لھا 

 المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنین ولا الأصولتدخل  بحیث لا إفلاسھشھر  أو

  التفلیسة أوتعتبر من موجودات التصفیة 

كونھ یجمع الكثیر من القواعد  الأخرىویتمیز عقد الاعتماد الایجاري عن عقود 

والبیع والوعد بالبیع وھي  والإیجارالقانونیة الخاصة ببعض العقود .مثل عقد الوكالة 

 أناما قانونیا جدیدا قائما بذاتھ ،حیث نظتختلف عن بعضھا البعض ولكنھا  تجتمع لتؤلف 

التمویلي ھو شراء المؤجر للمال المؤجر من طرف ثالث ھو  التأجیرالغرض من عملیة 

عن طریق عقد  للمستأجر تأجیره لإعادةالمقاول عن طریق عقد تورید ، آوالمورد 

حق تملك  للمستأجرالتمویلي  یكون  التأجیرمدة عقد الاعتماد الایجاري وفي نھایة 

نشاط  أنالى عقد بیع ورغم  الإیجاررغب في ذالك ویتحول بذلك عقد  إذا المأجور

تطوره وانتشاره بھذه الصورة في العصر  أن إلامعروف منذ العھود البعیدة  التأجیر

وفي  المنقولاتفي المجال  الأمریكیةفي الولایات المتحدة 1930الحدیث كان في عام 

 أواخرفي  الأوربیةثم انتقل الى القارة  العقاراتتم استخدامھ في مجال 1950سنة 

ینتشر في  ستینات بدأ أعقابالخمسینات وبالتحدید الى  بریطانیا  ثم الى فرنسا وفي 

عقد الاعتماد الایجاري ھو من الناحیة  أنالعدید من الدول  ومنھا دول عربیة وبما 
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لتدخل  الأطرافمن الناحیة الواقعیة فھو عقد ثلاثي  أما، الأطرافلقانونیة عقد ثنائي ا

لكل طرف  تالتزامالھ  آنطرف ثالث في تنفیذه وبما انھ من العقود الملزمة لجانبین نجد 

  العقد. أطرافمن 

  الموضوع . أھمیة -أولا  

ة من وسائل التمویل باھتمام العدید من العلوم یحضى عقد الاعتماد الایجاري كوسیل  

الجوانب القانونیة للعقد من خلال التشریعات التي  إلىلاسیما الفقھ القانوني الذي تطرق 

  تنضمھ 

یر رأسمال العصر الحدیث من طرف البنوك لتوف ھو احدث صیغة تمویلیة مستخدمة في

  لازم للمشروعات لأ

 لدعم ونمو الاقتصاد الوطني وتطویرأساسیة زة یعتبر عقد الاعتماد الایجاري ركی

  الاستثمار 

  أسباب اختیار الموضوع . -ثانیا

التأجیر التمویلي وسیلة حدیثة لتمویل الاستثمارات والمشاریع الاقتصادیة فكان لابد من 

البحث عن مفاھیم قانونیة جدیدة لھذا العقد حتى لا یكون عقبة أمام المشتغلین بالتجارة 

  وخاصة في الدول النامیة حتى یتم تشجیع الاستثمارات والرقي بھا 

  .الدراسة  أھداف -ثالثا

ف من دراسة عقد الاعتماد الایجاري ھو تحدید مختلف الجوانب القانونیة الھدإن  

كل طرف وتمییزه عن العقود المشابھة لھ والنتائج  تالتزاماالخاصة بھذا العقد وتحدید 

التي التزم بھا كل طرف في العقد وكذالك تحدید  تالالتزاماالمترتبة عند عدم تنفیذ ھذه 

  وب نزاع حول العقدالمراكز القانونیة في حالة نش

  الدراسات السابقة.  -رابعا

بالرجوع للدراسات السابقة نجدھا تتمحور حول النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري 

عقد  أوتخصیص البحث حول عقد من عقود  سواء عقد الاعتماد الایجاري العقاري  أو

الاعتماد الایجاري للمنقولات وتكون بشكل عام دون تحدید واضح ومفصل لدراسة 

العقد وكذالك تحمل  أطرافالعقد وخصوصیة تحمیل الالتزامات لكل طرف من  أطراف

مما استدعى مني دراسة ھذه الحالة وتوضیحھا بشكل خاص وواضح من  تبعة الھلاك

بعض القوانین المقارنة كالقانون  إلى لإشارةاخلال القوانین الصادرة في الجزائر مع 

  والفرنسي والأردنيالمصري 
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  : إشكالیة البحث-خامسا

مع القواعد العامة  يإلى أي مدى تتوافق الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد الایجار

  التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة. يللإیجار ف

  المنھج المتبع :-سادسا

للإشكالیة المطروحة اعتمدنا في دراستنا ھاتة على المنھج الوصفي وللإجابة على 

قسمنا الخطة  اسة وعلیھالتحلیلي بھدف الوصول الى معرفة علمیة حول موضوع الدر

  خاتمةالمقدمة وتنتھي بالى فصلین تعلوھما 

  الفصل الأول: أثار عقد الاعتماد ألإیجاري

  الاعتماد ألإیجاريالمبحث الأول :التزامات المؤجر في عقد 

  المبحث الثاني :التزامات المستأجر

الفصل الثاني : النتائج المترتبة عند إخلال المتعاقدین 

  بالتزاماتھم

  المبحث الأول : فسخ عقد الاعتماد ألإیجاري

  المبحث الثاني :الانفساخ (السبب القانوني)
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  الفصل الأول
  أثار عقد الاعتماد ألإیجاري
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  ألإیجاريأثار عقد الاعتماد  :الأولالفصل 

من  و طبیعة خاصة وسمات تمیزه عن غیرهعقد ذ ألإیجاريإن عقد الاعتماد       
ى وسائل الاقتصادیة التي یقوم بھا ھذا العقد باعتباره إحد للوظیفةالعقود وذالك نتیجة 

ھو وسیلة لتحقیق  وإنمان الإیجار لیس ھدفا في حدي ذاتھ تمویل الاستثمار لذالك فإ
التمویلي  الإیجارولكي یؤدي عقد بطریقة تضمن مصالح الطرفین معا،  تمویلیة  أھداف

أثاره من حیث الالتزامات من اجلھ فقد خرج المشرع في صیاغة  وجدادوره الذي 
 المتبادلة بطریقة تختلف عما تقرره القواعد العامة بشان عقد الإیجار العادي وبخاصة ما

ولاشك في منطقیة ھذا الاختلاف  یتعلق بإعفاء المؤجر من الضمان والصیانة والتسلیم
  1التمویلي وعقد التأجیر جار العاديالدور الاقتصادي بین عقد الإیرا لتباین نظ

را للطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الایجاري وما یمثلھ ،احتفاظ شركة التأجیر ونظ
التمویلي بملكیة الأصل المؤجر طوال مدة العقد من ضمان ضد خطر الإفلاس المشروع 

قانون المستفید نجد أن أثار ھذا العقد لھا خصوصیة عما تقرره القواعد العامة في ال
المدني بخصوص أثار عقد الإیجار استغلالا للطابع المكمل لمعظم قواعد عقد الإیجار 

  2القانون المدني التي نص علیھا

نصوص عقد الاعتماد ألإیجاري لیست أمرة وإنما ھي قواعد مكملة لعقد  إن
التأجیر المبرم بین المتعاقدین فیجوز لھما كتابة أو صیاغة الالتزامات بما یناسب كل 

ط أن یخالف النظام العام للمتعاقدین أن یعدلا من ھذه الالتزامات بشر لا أنطرف بشرط 
مصدر من  ام العقد قد صدر صحیحا یعتبروما دتكون منصوص علیھا في العقد، 

ذمتھ  م المتعاقدین فیھ على تنفیذ الالتزامات التي یبرمھا فيازمصادر الالتزام  ولذا الت
والمستأجر وھما الطرفان الأساسیان ھو عقد یبرم بین المؤجر وعقد الاعتماد ألإیجاري

كل منھما یختلف مضمونھا فیھ فبمجرد انعقاد العقد تنشا علاقة قانونیة ترتب التزامات ل
  3لكل من المؤجر والمستأجر

ولدراسة ھذا الفصل سنتطرق إلى التزامات المؤجر في عقد الاعتماد الایجاري في 
  (مبحث ؤول )والتزامات المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري في (مبحث ثاني)

     

  

  

  التزامات المؤجر في عقد الاعتماد ألإیجاري .: الأولالمبحث  

                                                             
 .255،ص. 2009دراسة مقارنة .الطبعة الأولى مسلم القلاب ،التأجیر التمویلي  بسام ھلال 1
  .305، ص2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة  ألبدلي ، عقد الإیجار التمویلي  نجوى إبراھیم  2
 .256بسام ھلال مسلم القلاب ،مرجع سابق ، ص . 3
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بمجرد إبرام العقد فان المؤجر یلتزم تجاه المستأجر في عقد الاعتماد ألإیجاري       
تخرج عن الالتزامات التي یرتبھا عقد الإیجار  بجملة من الالتزامات وھذه الالتزامات لا

یتفق مع طبیعة عقد التأجیر التمویلي  انھ یختلف عنھ فیما لا المؤجر إلاعلى عاتق 
  1الالتزامات في أربعة مطالب.لھذه وسنتطرق 

  الالتزام بالتمویل. :المطلب الأول    

یملك المؤجر التمویلي بالأصل الأشیاء محل العقد بل یقوم بشرائھا تنفیذا لعقد  لا      
 المستأجر ھو الذي یقوم أنلیة الشراء ھذه تتمیز بخصوصیة في وعم ألإیجاري الاعتماد

فان ھذه العملیة تبقى خاضعة للقواعد العامة بعملیة الشراء نیابة عن المؤجر مع ذالك 
المورد ھو عقد بیع أو والاعتماد ألإیجاري  حیث أن العقد المبرم بین المؤجر في عقد

المؤجر التمویلي ھو تمویل  ھبیقوم  ماعلى ھذا العقد "البیع"  یلاحظوما ، عقد مقاولة
لذالك فان  المقاول أوالمورد  إلىثمنھا  بأداءمحل العقد .حیث یقوم الأشیاء شراء ھذه 

 التأجیربموجب عقد  المستأجرالثمن الذي یلتزم بھ المؤجر تجاه  أداءمبلغ التمویل ھو 
ویكون في حدود المبلغ المبین في العقد یتخذ التمویل ھنا شكل الاستئجار،والتمویلي، 

ھذا التمویل التمویلي ویترتب على  التأجیرمحل عقد الأشیاء وھو الثمن المحدد لاقتناء 
التمویلي المبرم بینھ وبین  التأجیرالمؤجر تنفیذ العقد  إلىمحل العقد  الأشیاءانتقال ملكیة 

والفقھ الفرنسي لم ینكر عنصر التمویل ، عندھا بتنفیذ التزاماتھ الأخیرویلتزم  المستأجر
ھو عقد قرض  إن عقد الاعتماد ألإیجاريعضھم یرى ب إذالتمویلي  التأجیرعقد  إطارفي 

ن حول الخلاف فیما بینھم كا أن لاإ التأجیرعنصر التمویل الذي تلتزم بھ شركة  لإبراز
كان من  إذا،القول  إلى الأولذھب الاتجاه  العقد  أركانمن مدى اعتبار التمویل ركنا 

ھتلاكھ خلال مدة إتمویلي عقد قرض یتم  تأجیرالناحیة الاقتصادیة یمكن اعتباره عقد 
 التأجیرعقد  أن الأخربعضھم  رأىفي حین  من الناحیة القانونیة یمكن لا انھ إلا التأجیر

   2.التمویلي التأجیربھ شركة  عنصر التمویل الذي تلتزم لإبرازالتمویلي ھو عقد قرض 

  

  

  

  

محل العقد  الأشیاءالتمویلي بتمویل شراء  التأجیرالمؤجر یلتزم بموجب عقد  إن
بالتمویل ھو التزام قائم بمجرد إبرام  والتزام المؤجر بھامن الانتفاع  المستأجروتمكین 

من الانتفاع  المستأجرالتمویل فالمؤجر التمویلي لن یكون بمقدوره تمكین  عقد التأجیر
ي أن المؤجر التمویلى ذالك ویرتب عل ؛الأمواللم یلتزم بدفع ثمن تملك  ما بالمأجور
بالتأجیر ولكن السؤال بتنفیذ وعده  لإخلالھبھذا الالتزام  إخلالھعن  مسئولایصبح 

                                                             
، 2005صخر احمد الخصاونة، عقد التأجیر التمویلي. دراسة مقارنة. دار وائل للنشر، الطبعة الأولى لسنة  1

 .162ص
  . 163صخر احمد  الخصاونة ، مرجع نفسھ ، ص2
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ن فإ إذا رفض المؤجر التمویلي، الإخلالالمسؤولیة المترتبة على ھذا  ماھیةالمطروح 
لي قد وبالتال التمویلي لتخلف المح التأجیرعدم انعقاد عقد  إلىیؤدي  أنذالك من شانھ 

التمویلي ویتعرض المؤجر للمسؤولیة  بالمستأجرتلحق  ینجم عن ذالك أضرار مادیة

  :لذالك یتعین التمییز بین حالتین مسؤولیة تقصیریة أو مسؤولیة عقدیة إماالمدنیة 

  ي                                           یلالتمو التأجیرعقد إبرام رفض التمویل بعد   - أ

ومسؤولیتھ  مسئولانھ یكون العقد فإ إبرامالتمویل بعد  المؤجر التمویليرفض  إذا        
 المستأجرالعقدي وذالك لیس تجاه  بالتزامھ إخلالھ أساسعقدیة على في ھذه الحالة 

والتزام المؤجر التمویلي ھنا التزام بتحقیق نتیجة  أیضاتجاه البائع  وإنمافحسب  
الإخلال بالالتزام العقدي   افتراضرفض التمویل یمكن  فإذاوالمطلوب تحقیق غایة معینة 

ذلك فانھ  المستأجراثبت  وإذاعدم تحقیق الغایة المطلوبة  المستأجریثبت  أنئذ یكفي وعند
 المستأجر بإثباتبالالتزام العقدي من جانب المؤجر التمویلي  ولا یلتزم  الإخلالیفترض 

الدلیل على وجود  قام لا إذاإولیة عن نفسھ ذلك ولا یستطیع المؤجر التمویلي دفع المسؤ
من القانون  448المادة لإحكامیترتب علیھ عدم تنفیذ الالتزام وفقا الذي  الأجنبيالسبب 
 أصبحالوفاء بھ  أناثبت المدین  إذا التزامینقضي "التي تنص على الجزائري المدني

  1"ید لھ فیھ لا أجنبيمستحیلا علیھ بسبب 

 رفض التمویل قبل إبرام عقد التأجیر التمویل   ب   

ولكن إذا  .یكون مسئولاإذا رفض المؤجر التمویلي التمویل قبل إبرام العقد فانھ لا         
نجم عن ھذا الرفض أضرار بالمستأجر عندئذ تقوم المسؤولیة التقصیریة للمؤجر 

كل من تسبب ضر ر  بأنھالتمویلي على أساس الأضرار وفقا للقواعد العامة التي تقضي 
  2.للغیر ملزم بالتعویض ویكون ھذا الضرر بفعل غیر مشروع أو نحو مخالف للقانون

  

  

  

 أوالمورد  أو المستأجرتجاه  مسئولا یكون لاؤجر الم أنیمكن القول  ولكن
رفضھ  أون لھ الحریة في القبول العرض الصادر عن صاحب المشروع المقاول لأ
تحقق التمویلي یملك وسائل تقدیر خاصة بھ ولھ نضرة عملیة من زاویة معینة فالمؤجر 

  3الربح.ى شيء مؤسسة مالیة تبغي الحصول علل كل فیھا مصالحھ المالیة .فھو قب

إلا إذا اتسم ھذا الرفض بالتعسف في استعمال الحق وترتب ضرر للمستأجر یحق للأخیر 
  الأردني من القانون المدني 66/1المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المادة 

                                                             

226 ، صمرجع سابق ،القلاببسام ھلال مسلم  1  
  .227 ص بسام ھلال مسلم القلاب ،مرجع نفسھ ، 2
 .165صخر احمد الخصاونة ،مرجع سابق ،ص  3
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كان الرفض دون توخ  فإذا "غیر مشروع استعمالاحقھ  استعملى من یجب الضمان عل"
حینئذ  للأخیریجوز  المستأجر ضارا بمصالحدرء الضرر وكان في الوقت ذاتھ  أوالنفع 

المطالبة بالتعویض لجبر الضرر الذي لحق بھ ولا یستطیع المؤجر التمویلي دفع 
 المستأجرمرجعھ  المستأجر أصابالضرر الذي  أن ثبتأ إذا إلاالمسؤولیة عن نفسھ 

  1ھرة.قوة قا أونفسھ 

العملیات  اعتبرحذو المشرع الفرنسي حینما  حذاي وكذالك المشرع الجزائر
 الأمرعملیات قرض حیث نص في المادة الثانیة من  ألإیجاري الاعتمادالواردة على عقد 

 ألإیجاري الاعتمادتعتبر عملیات "یلي  ما ىعل المتعلق بالاعتماد الإیجار 96/09
المنصوص علیھا في المادة  الأصول اقتناءلكونھا تشكل طریقة تمویل  عملیات قرض

  2" ....... استعمالھا أو أعلاه الأولى

   المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بالمال المؤجر التزامالمطلب الثاني:

من الانتفاع  المستأجریلتزم المؤجر بتمكین  الإیجاروفقا للقواعد العامة في عقد       
 الأصلبالعین المؤجرة ویتفرع على ھذا الالتزام ثلاثة التزامات تتمثل في التزام بتسلیم 

 وضمانالصیانة الضروریة لھ ،والالتزام بضمان التعرض  بإجراءالمؤجر والالتزام 
 العیوب الخفیة 

 . :الالتزام بالتسلیم الأولالفرع 

 يألذالمؤجر  الشيءن یلتزم المؤجر بتسلیم بأ الإیجارتقضي القواعد العامة لعقد        
وافق  إذا إلامنھ  أفضلن كان إو ىحت أخریجوز لھ تسلیم شیئا  یتم الاتفاق علیھ ولا

معھا لاستفاء المنفعة كون تصلح بتسلیم ملحقاتھ ،وان ت أیضایلتزم و المستأجر
    3.المقصودة

  

 ت علیھنص ما للمستأجر حسبالتزام المؤجر بتسلیم ملحقات العین المؤجرة 
ومتى  المادتین من القانون المدني المصري، التزام المؤجر بتسلیم ملحقات العین المؤجرة

المؤجرة  ن یتضمن عقد الإیجار ملحقات العینأقام بتسلیمھا تبعا لتسلیم العین،ولا یجب 
العقد ببیان أصل المحل والمتمثل في العین دون ملحقاتھا مما إذ العبرة في تحدید محل 

عدم ذكرھا في العقد ویستقل  إلىیحول دون المؤجر واسترداد تلك الملحقات استنادا 
القاضي الموضوع بتحدید ملحقات العین المؤجرة في حالة عدم تحدیدھا من طرف 

                                                             
 .165، ص سابق مرجعصخر احمد الخصاونة ،  1
،المتعلق بالاعتماد ألإیجاري ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1996، الصادر في جافني 96/09من الأمر  2المادة 2

  .03العددالجزائریة، 
  .167صخر احمد الخصاونة ، مرجع سابق، ص 3
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بطبیعة  الاستھداءتركة لھما مع مستعینا في ذالك بالنیة المش دالمتعاقدین صراحة في العق

  1.التعامل والعرف الجاري والطریقة التي تم بھا تنفیذ العقد منذ البدایة

فرنسي . والتي تقابلھا نص من التقنین المدني ال 1719المادة  أكدتكما 
 من قانون الموجبات والعقود ألبناني 530والمادة  الأردنيمن القانون المدني  677المادة

من القانون المدني المصري  على التزام المؤجر بتسلیم المال المؤجر  564والمادة 
المستأجر یقوم  عقد الاعتماد ألإیجاري نونضرا لأ للمستأجروجمیع ملحقاتھ الضروریة 

 استلامفي  المستأجریوكل المؤجر  أنجرى العرف على  المؤجر فقد الأصل باختیار
 المستأجرمسؤولیة ویتم ھذا الاستلام تحت مقاول مباشرة ال أوالمال المؤجر من المورد 

یحرر محضرا بالاستلام وبمطابقة المال المؤجر  أنعندما یستلم  المستأجرفیجب على 
 تقوموالبائع وبذالك  المستأجرللمواصفات المتفق علیھا ویوقع على ھذا المحضر كلا من 

المستأجر ویترتب  إلىالمؤجر  لأصلاالتمویلي من الناحیة الفنیة بتسلیم  التأجیرشركة 

بالتسلیم بالتزاماتھا إخلالھامسؤولیتھا بسبب  إثارةى ذالك عدم جواز عل
2   

 95التمویلي رقم  التأجیرشرع المصري ذالك بالمادة الثامنة من قانون موقد قنن ال
باستلام المال  للمستأجرالمؤجر  وأذنتمویلي  تأجیرابرم عقد  إذا" بأنھوقرر  1995لسنة 

یكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات  أنالمورد فیجب  مباشرة منموضوع العقد 
 نإالمؤجر وما بھ من عیوب  الأصلالمتفق علیھا وبموجب محضر یثبت فیھ حالة 

  3المؤجر. الأصلیرفض استلام  أن للمستأجر وجدت ویجوز

المتعلق بالاعتماد الإیجار  09 /96 الأمرم في المشرع الجزائري لم ینظ أنإلا 
 أننستشف  إلى القواعد العامة إذمحضر الاستلام لذا وجب الرجوع  أيھذا المحضر 

المقاول  أووالمورد  المؤجربیان وصفي یوقع علیھ  أوعملیة التسلیم تفرغ في محضر 
مع  وفق الشروط والمواصفات المتفق علیھا المستأجر إلى المأجوریثبت فیھ تسلیم 

في  المأجورقد تسلم  المستأجر أنتم تسلیم دون ھذا المحضر فیفترض  وإذا ،المؤجر
  حسنة  حالة

المبیع لذا وجب علیھ بذل  الشيءھنا ھو وكیل عن المؤجر في تسلیم  المستأجرودور 
العقد وفقا للشروط  الوكالة ،فعلیھ بفحص ومعاینة محل عنایة الرجل المعتاد في تنفیذ عقد
  المقاول أومؤجر والمورد والمواصفات المتفق علیھا بین ال

 أھمیة محضر الاستلام : -أولا

تنتقل المقاول  أووالمورد  المستأجربمجرد التوقیع على ھذا المحضر من طرف  -1
المؤجر  إلىالمؤجرة من البائع  الأصولانتقال ملكیة ھذه  أيملكیة الأموال المؤجرة ، 

 المستأجر ھو مجرد وكیل في استلام الأموال المؤجرة . إنماولیس للمستأجر 

                                                             
  .251ص ، 1999المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة لسنة ،نور طلبة،عقد الإیجار أ 1
 . 158زیاد أبو حصوة ، ومرجع سابق ،ص  2
 . 159 صزیاد ابو حصوة ،مرجع نفسھ،  3
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المؤجرة  الأموالبمجرد توقیع المستأجر على ھذا المحضر یفاوض بھ قبول  -2
یملك  یتصل بتشغیلھا وعندھا لا والمعرفة التامة بمواصفاتھا وكیفیة استعمالھا وكل ما

بسبب عدم  یوقعھا علیھ عقد الاعتماد ألإیجاريت التي یتملص من الالتزاما أن المستأجر
 المؤجرة . الأموالصلاحیة 

جرت العادة في عقود الاعتماد  حیث إذالثمن  أداءمن حیث  أھمیةمحضر الاستلام لھ  -3
 المقاول  أوالمورد  إلىالمؤجرة  الأموالیدفع  المؤجر ثمن  أنعلى  ألإیجاري

نسخة منھ مع الفاتورة الى المؤجر  وإرسالعلى محضر الاستلام  المستأجربعد توقیع 
في  الإیجارمدة  تبدأعلى المحضر  المستأجربمجرد توقیع  أيوفي نفس الوقت . 

 لأولمنذ تسدید المؤجر  الإیجارمدة  تبدأكان الاستلام على مراحل  وإذاالسریان ، 
مباشرة فیھ المؤجرة من المورد  لالأموا لاستلام للمستأجرفتوكیل المؤجر  إذافاتورة  ،

المؤجرة عند  الأموالفي فحص ومعاینة  المستأجرقصر  إذانھ حمایة لمصلحتھ ، حیث أ
والعیوب الموجودة فیھا قامت المسؤولیة في  الأموالحالة  بإثباتیقم  أولم استلامھا

أن یتحلل لیة نھ یصعب عأ إلى قا للقواعد العامة للوكالة ، بالإضافةمواجھة المؤجر طب
المؤجرة ، بالتالي وجب حمایة  الأموالبسبب عدم صلاحیة  من عقد الاعتماد ألإیجاري

یمتنع  أنیجوز لھ  إذالمقاول  أومن الضغوط التي قد تمارس علیھ من المورد  المستأجر
   1عن استلام المال المؤجر.

  رفض الاستلام : – ثانیا

نھ یلتزم إالمقاول ، ف أومباشرة من قبل المورد  الأموالاستلام  المستأجر إلىعندما یوكل 
ینضم المحضر  أنالمحددة في العقد ویجب  أوباستلامھا وفقا للمواصفات المعینة 

یرفض  أنلھ  أجاز المستأجرتتعلق بمصلحة  المشرع ولاعتبارات أن إلىبالاستلام 
  المقاول وذلك في حالتین فقط وھما :  أومن المورد  الاستلام

 للشروط والمواصفات . الأمواللاستلام لعدم مطابقة رفض ا-1

 2.المقاول عن التوقیع على المحضر أوامتناع المورد -2

  للشروط والمواصفات العینیة : الأموالرفض الاستلام لعدم مطابقة  - أ

یرفض الاستلام  أنالمقاول  أومباشرة من المورد  الأموالالمكلف باستلام  للمستأجر  
 أوعقارات  الأموالكانت  فإذاغیر مطابقة للمواصفات العینیة  الأموال أنتبین لھ  إذا

 أن إلا إضافةھو مثبت في سند التسجیل  تتطابق مساحتھا مع ما أنیجب  فإنھامباني  ،

مع الخرائط التفصیلیة  تتطابق أنتكون بالحالة الموصوفة في العقد كما یجب 
سیتم رفضھا من قبل  وإلاوالنوعیات  للمواصفات القیاسیة الھندسیة من حیث الكمیات

                                                             
 1996دراسة مقارنة ، دار النھضة، الطبعة الاولى ،القاھرة سنة  ،عقد التاجیر التمویليعبد الرحمان السید قرمان ،  1
  .98ص،
  .165ص  صخر احمد الخصاونة ،مرجع سابق، 2
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نقص مثلا فیستطیع  أوموال عیوب في الأ ظھرت ما إذاویكون الرفض كذلك ، المستأجر
   1 .ویكون رفض بشكل مؤقت مع التبریر الإصلاحیرفض الاستلام لحین  أن المستأجر

والتوقیع على محضر الاستلام وجب  الأموالالتمویلي استلام  المستأجررفض  إذالكن 
 الأموالالتي حالت دون استلامھ لھذه  الأسبابالمؤجر عن  وإبلاغعلیھ تبریر ذلك 
 أن إلابالتبریر  المستأجرالتمویلي لم یلتزم  التأجیرالمشرع في قانون  أنوعلى الرغم من 

وفقا لقواعد الوكالة باعتباره وكیل عن  المستأجرتبریر رفض الاستلام واجب على 
المقاول فھو ملزم بتبلیغ المؤجر فنص المادة  أومن المورد  الأموالعن استلام المؤجر 

 أنك البركة الجزائري فتنص على نالتمویلي لب التأجیرالسادسة من شروط عقود 
 26المادة  تطبیق إلىیؤدي  أنكل رفض للاستلام من قبل العمیل غیر مبرر یمكن ".....

   "من الشروط

 أوالتمویلي الاستلام والتوقیع على المحضر واستطاع المورد  المستأجررفض  وإذا
أو  المعدات إنواھیة ، في حین  أسبابرفض الاستلام كان یرتكز على  أن إثباتالمقاول 
المقاول الرجوع  أومحل العقد كانت مطابقة للمواصفات العینیة یستطیع المورد  الأموال

تضمن ت أنالتي لحقت بھ ،كما یمكن  الأضرارللمطالبة بالتعویض عن  المستأجرعلى 
ضمن كافة المبالغ التي تنشا عن فسخ ی المستأجرالشروط العامة للعقود شرطا یقضي بان 

  2.المستأجرالمقاول بسبب  أوالعقد بین المؤجر والمورد 

  

  

  :المقاول التوقیع على محضر الاستلام أورفض الاستلام لامتناع المورد -ب

حسن النیة في  بمبدأعلى ھذا النحو یرتبط  المستأجررفض الاستلام من قبل  إن 
یوجب على المتعاقدین تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ  المبدأ أن تنفیذ العقد ،ذالك

ن ینفذ المدین تنفیذ یقضي بأومبدأ حسن النیة في الوبطریقة تتفق مع توجیھ حسن النیة ،
مقصود الدائن عند  یفوت لاالتزامھ على نحو یطابق نیة الطرفین عند التعاقد وبشكل 

  3تكلفة دون مبرر. أكثریجعلھ  أوالعقد  إبرام

  :لفرع الثاني : الالتزام بالصیانةا

                                                             
تخصص قانون اعتمال، كلیة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،الاعتماد الایجاري للعقارات،تیش عبد الرحمن بن ب  1

  .39ص 2012/2013جامعة المسیلة ،لسنة  الحقوق ،
  .171صصخر احمد الخصاونة، مرجع سابق  2
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 الإیجاریراه لازما لتحقیق الغایة من  الالتزامات ما فرض القانون على المؤجر من      
 الاتجار أمدحتى تبقى صالحة للانتفاع بھا طیلة  ةالمؤجر بصیانة العینفالمؤجر یلتزم 

  1الك في مختلف التشریعات المقارنة.وذ

 أنعلى المؤجر "من القانون المدني  479ونص المشرع الجزائري في المادة 
 أنیتعھد بصیانة العین المؤجر لتبقى على الحالة التي كانت علیھا وقت تسلیم ، ویجب 

وقد كرس  "..... بالمستأجریقوم بجمیع الترمیمات الضروریة دون الترمیمات الخاصة 
أن ینص عقد یمكن  "بقولھ 02في المادة المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمر

 إعفاء .یأتيعاقدة على الشروط المتعلقة بما تالم الأطرافمن  باختیار الاعتماد ألإیجاري
المؤجر وبصفة  الأصلعلى عاتق صاحب ملكیة من الالتزامات الملقاة عادة  المؤجر

ویتحمل  المؤجر الأصلیتكفل بوضع  المستأجرعامة یعد مقبولا قانونا كل بند یجعل من 
والالتزام باكتتاب التامین  وإصلاحھ الأصل، كذلك الالتزام بصیانة ھذا النفقات والمخاطر

"2 

 567یتضح من نصوص المادتین  أنھ ویقصد بالصیانة طبقا للقواعد العامة 
وما بعدھا من التقنین المدني الفرنسي  1719من التقنین المدني المصري والمادة  568.

من اجلھ  جرتأالغرض الذي  لأداءبصیانة العین المؤجرة لبقائھا صالحة  المؤجربالتزام 
الترمیمات  لإجراءالمدني المصري  التقنینمن  567من المادة  الأولىالفقرة  ألزمتھلذا 

تقاعس عن  إذاھذه الترمیمات على نفقة المؤجر  إجراء للمستأجر وأجازتالضروریة ، 
من التقنین المدني  568 عذاره لذلك وبشروط معینة وضعتھا المادةإجرائھا ولكن بعد إ

   3الفرنسي.

التمویلي یعتبر الالتزام بالصیانة من الالتزامات التي  التأجیرولخصوصیة عقد 
دور  أن، حیث  المستأجرعلى عاتق المؤجر ولكن عملا تقع على عاتق  الأصلتقع في 
شرط صریح في  إدراجالتمویلي ھو دور تمویلي ولذ فقد درجت على  التأجیرشركة 

)بھذا  المستأجرجر یقضي بتحمل المستفید ( صیانة المال المؤ عبءالعقد یعفیھا من 
حصھ من دور في اختیار المال المؤجر واستلامھ من المورد وف للأخیرلما  العبء

من مطابقتھ للمواصفات الفنیة ،ویتفق المشرع المصري مع المشرع  والتأكد ومعاینتھ
  4.الفرنسي في ذالك

وجعلھ على عاتق  "الصیانة"لتزام فقد قنن ھذا الا الأردني وبالنسبة للمشرع
ھذا الالتزام  المستأجرالعقد شرطا لتحمیل  لیتضمنلم یعد ھناك داع والتمویلي  المستأجر

 حیث الأردنيالتمویلي  التأجیر/ا من قانون 13،فھذا الالتزام مقرر قانونا بموجب المادة 

                                                             
عبد الرزاق حسن فرج .الالتزام بصیانة العین المؤجرة في القانون المدني وفي القوانین الخاصة بالإیجار .دراسة  1

 .51 ص 1979مقارنة .مطبعة المدني القاھرة 
  المتعلق بالاعتماد الایجاري.، 96/09من الأمر  2المادة  2
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المتفق علیھا في  غراضالأفي  المأجورباستعمال  المستأجریلتزم "یلي  على ماتنص 
  "الفنیة المتبعة  والأصولعن صیانتھا على نفقتھ وفق المتطلبات  مسئولا العقد ویكون

الصیانة والتي ینبغي علیھ  بأعمالملزم بالقیام  المستأجرن وعلى ضوء النص السابق فإ 
المشرع المصري توسع بالنص ،  أن، ولكن یلاحظ  إجرائھاالفنیة في  بالأصول یتقید أن
د بكافة التعلیمات والمواصفات الفنیة الواجب ییتق أن المستأجروجب على أث حی

المورد  أوبواسطة المنتج  أوكانت ھذه التعلیمات محددة بواسطة المؤجر مراعاتھا سواء 
 آنبالصیانة علیھ  لالتزاماتھالتمویلي لكي یكون مؤدیا  المستأجروعلیھ فان ، المقاول أو

یتلقى ھذه  أن،ویستوي  الأموالالفنیة الواجب مراعاتھا لصیانة تلك  بالأصولیتقید 
التمویلي اتفاقا بین  التأجیرتضمن عقد  وإذاالمنتج ، أوالمقاول  أوالتعلیمات من المورد 

التقید بھذا الاتفاق  المستأجرعلى  ومواعیدھا یجبعلى كیفیة الصیانة  والمستأجرالمؤجر 
التي الصیانة بمواعیدھا  بأعمال المستأجر الشروط یلتزم قد من مثل تلكخلا الع وإذا،

 المأجوریلعب عرف المھنة وطبیعة  ،والتي غالبا ما الأموالالفنیة لھذه  تتطلبھا الأصول
 بأصحابالاستعانة  وللمستأجرومواعیدھا  المأجورفي تحدید كیفیة صیانة  الأكبرالدور 

  1الصیانة. إجراءالاختصاص في 

  .:الالتزام بالضمانالفرع الثالث 

من الانتفاع  المستأجرھو تمكین  الإیجارالتزام المؤجر في عقد  أنمن المتفق علیھ       
التعرض لھ في  للمستأجرالمؤجر  یضمن،لذالك  الإیجارالمؤجرة طیلة فترة  بالأموال

من الانتفاع بالعین المؤجرة  المستأجریمكن  أنالعین المؤجرة وھذا الضمان من شانھ 
وضمان التعرض یشتمل التعرض الصادر من المؤجر شخصیا  وكاملا ، ھادئاانتفاعا 
مبنیا كان  إذاالصادر من الغیر  التعرض أومبنیا على سبب قانوني ، أوكان مادیا سواء 

- 674التعرض في المواد  أحكام الأردنيسبب قانوني وقد نضم القانون المدني  على
عند حد ضمان التعرض بل یمتد لیشمل ضمان العیوب  یقف منھ ولكن الضمان لا 675

 أشارت فاحشا حسب مانقصا  المأجورتنقص من  أنمن شان ھذه العیوب  والتيالخفیة 
وضمان ھو ضمان التعرض وضمان  الأردنيمن القانون المدني  672المادة  إلیھ

  2العیوب الخفیة .

 من الغیر أو منھالصادر ضمان التعرض  -أولا

من التقنین المدني  1726والمادة  1723طبقا للقواعد العامة یتضح من نص المادة        
من التقنین المدني المصري التزام المؤجر  571من المادة  الأولىالفرنسي والفقرة 

قانونیا كما یتضح من  أوكان تعرضا مادیا  سواءبضمان التعرض الصادر منھ شخصیا 
من التقنین المدني المصري التزام المؤجر بضمان  571من المادة  الثانیة الفقرةنص 

المادة  أننجد  1995لسنة  95من الغیر بسبب قانوني كما نصت المادة  التعرض الصادر
تمكین  إلىتؤدي  التيتصرفاتھ  أو مسئولا عن أفعالھیكون المؤجر " أنتنص على  14
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 بالأموالعلى وجھ في الانتفاع  للمستأجرالغیر من التعرض  أوالمقاول  أوالمورد 
غلط في  إلىتؤدي  التيتصرفاتھ  أو أفعالھعن  مسئولاالمؤجرة ،كما یكون المؤجر 

تلامھا وطبقا للشروط ینتھا و باساقد اقر بمع المستأجرلم یكن  المؤجرة ما الأموالاختیار 
  1 "التعاقد 

المؤجر حالتین للالتزام  توجد بأنھ ن القول یمك ة الذكرخلال المواد سالف ومن
   :بالضمان وانعقاد مسؤولیتھ وھي التمویلي

 وأتمكین المورد  إلىتصرفات تؤدي  أفعالا أوالمؤجر : في حالة یرتكب الأولى الحالة
وجھ في الانتفاع بالمال المؤجر وتتحقق  يأعلى  للمستأجرالغیر من التعرض  وأالمقاول 

محل عقد  الإنتاجي الأصلبدفع ثمن  لالتزاماتھالمؤجر  تنفیذحالة عدم ھذه الصورة في 
 أوفسخ عقد البیع  الأخیرالمقاول مما یترتب علیھ طلب  أوالورد  إلىالتمویلي  التأجیر

 المستأجرالمقاول یجب على  أووفي حالة التعرض الواقع من المورد ، عقد المقاولة
من  الأولىالمؤجر بھذا التعرض طبقا للقواعد العامة المنصوص علیھا في الفقرة  إخطار

وھي التصرفات ، من التقنین المدني المصري حتى یستطیع رد ھذا التعرض 572المادة 
 التأجیرمحل عقد  الأموالغلط في اختیار  إلى أدتتصدر من المؤجر  التي الأفعال أو

جلھ أ من أجرتالغرض الذي  لأداء عدم صلاحیاتھاالتمویلي وتترتب على ھذا الغلط 
المؤجر بنفسھ وعدم  الأصلفیھا المؤجر عملیة اختیار یتولى  التيویكون ذالك في الحالة 

 المستأجرقدمھا لھ  يفي ذالك بناء على الرسوم والنماذج الت للمستأجرالمشرع  تفویض
ترتب على خطا  إذافي ھذه الحالة  یرهتأجالمراد  الأصللتحدید المواصفات المطلوبة في 

 أومن المورد  أوعن استلام المال المؤجر من المؤجر نفسھ  المستأجرالمؤجر امتناع 
المقاول لعدم مطابقة ھذا المال للمواصفات المحددة في طلب الاستئجار المقدم لشركة 

بالتعویض  رالمستأجیجوز للمؤجر الرجوع على  الحالة لا التمویلي فانھ في ھذه التأجیر
ن لأ تأجیرهمن اجل  الأصلعن الاستئجار بعد دفع المؤجر ثمن شراء ھذا  لامتناعھ

 2في اختیار المال المؤجر ویتحمل المسؤولیة في ذالك . الذي أخطاالمؤجر ھو 

 لإرادة الأمربالنسبة للمشرع الجزائري لم یخفي رغبتھ الصریحة في ترك  ماأ
المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمرمن  17نص بصریح العبارة في المادة  إذاالمتعاقدین 
 الأطرافباختیار من  ألإیجاريینص عقد الاعتماد  آنیمكن "على انھ  ألإیجاري

عادة  الملقاة الالتزاماتالمؤجر من  إعفاء..... یأتيالمتعاقدة على الشروط المتعلقة بما 
ھذه الالتزامات ھو الالتزام  أھمومن  ".المؤجر .... الأصلعلى عاتق صاحب ملكیة 

من  الأولىفقرة  38المادة  أكدتھ لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذالك ،وھو ما بالضمان ما
یعتبر المؤجر ملزم بالقیام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب "بقولھا  96/09 الأمر

تفاق بین المتعاقدین یقضي لم یوجد ا الملكیة والمنصوص علیھا في القانون المدني .....ما

                                                             
 . 31 ، صسابق  نجوى إبراھیم ألبدلي ،مرجع 1
  .319نجوى إبراھیم ألبدلي ،مرجع سابق، ص 2



 الفصل الأول: أثار عقد الاعتماد ألإیجاري 
 

 

16 

التزام المؤجر بالضمان لیس التزام نھائي بل یمكن  أنمن ھذه المادة  بخلاف ذالك، ویفھم

جرى العمل بھ الواقع العملي وھو ما المستأجرعلى عاتق  وإلقائھالتخلص منھ 
1     

  ضمان العیوب الخفیة  -ثانیا
 المأجورجمیع عیوب للمستأجر یضمن المؤجر عیوب المال المؤجر ،بحیث یضمن       

وقد  للاستعمالیجعلھ غیر صالح  أونقصا محسوسا  سواء كانتنقص الانتفاع بھ  التي
المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمرمن 06فقرة  38المشرع الجزائري في المادة نص 

ضد جمیع عیوب  المستأجرالالتزام بضمان "نص على ھذا الالتزام حیثالایجاري 
علم أ التي أویسمح لھا العرف  التيوالنقائص  باستثناء العیوبنقائصھ  أو المؤجر الأصل

،ویجوز  الاعتماد ألإیجاريإبرام عقد على علم بھا وقت  الأخیروكان ھذا  المستأجربھا 
 معفي حالة كان التسلیم مباشرة المؤجر وذالك  الأصلالاستعانة بخبیر لمعاینة  للمستأجر

ة كان قدیم وذالك المؤجر في حال الأصلطلب تبدیل  للمستأجرنھ یحق أالمورد ،كما 
  2."خلال مدة العقد

عن العیوب مسئولا المؤجر یكون  أنویتضمن القانون المدني الفرنسي على 
  3العقد. إبرامكان یجھلھا عند  ى ولوالخفیة حت

من  المأجورفي  جدیو ماجمیع  للمستأجر المؤجرووفقا للقواعد العامة یضمن         
نقص منھ نقصانا فاحشا ،ولا یضمن العیوب التي ت أوعیوب تحول دون الانتفاع بھ ،

 المستأجركان  إذاالمؤجر العیوب  یضمن جرى العرف على التسامح فیھا ،وكذالك لا
یضمنھ  الذيیعلم بھا ویشترط في العیب  أنكان من الیسیر علیھ  أویعلم بھا وقت التعاقد 

من الانتفاع  المستأجرحرمان  إلىیؤدي  أنبمعنى یكون مؤثرا، أن للمستأجرالمؤجر 
 ،یكون العیب خفي أنحصول نقص فاحش في الانتفاع بھ كما یجب  إلى أو، بالمأجور

ببذل  المأجوریكشفھ فیما لو قام بفحص  آن للمستأجرمن الممكن  لم یكن إذاویكون خفیا 
  4بطریق الغش. إخفاءهتعمد إذا في الخ عنایة الرجل المعتاد ،كما یضمن المؤجر العیب

كانت العین المؤجرة في  إذا بأنھ مصري الفقرة الثانیة مدني 565 نصت المادة
عمالھ  أومستخدمیھ  أومن یعیشون معھ  أو المستأجرتعرض صحة  نأنھا ة من شألحا

  تنازل عن ھذا الحق. أنیطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق لھ  أنلخطر جسیم جاز 
خالف قاعدة من  إذاالمؤجر من ضمان العیوب الخفیة . إعفاءیبطل الاتفاق على  لأنھ

لمن معھ من عمالھ  أو للمستأجر وجد بالعین المؤجر عیب یسبب فإذاالعام  النظامقواعد 
 لاالمؤجر من ضمان العیوب  إعفاءن الاتفاق على إصحتھم ف ضررا فيمستخدمیھ  أو

                                                             
  .بالاعتماد الایجاريالمتعلق ، 96/09من الأمر  ،الفقرة الأولى  38الماد  1
جامعة المسیلة، كلیة الحقوق ، ،مذكرة لنیل شھادة ألما ستر ،بوعكاز أسیا ،حمایة العمیل في عقد الاعتماد ألإیجاري 2

 .39 ص 2017/2018السنة الجامعیة 
 .317 ص مرجع سابق، صخر احمد الخصاونة ، 3
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من  الإعفاءن الاتفاق على عن ھذا الضرر لأبتعویض  المستأجردون مطالبة  یحول
  1.العام  للنظاملمخالفتھ  یقع باطلا الآخرینبسلامة  الأضرارالمسؤولیة عن 
المؤجر التمویلي  أنالعادي  الإیجارالتمویلي على عقد  الإیجاریمیز عقد  لكن ما

 المأجورفي استعمال  المستأجریواجھھا  إعاقة أیةمسؤولیة ینشا عن  أيیعفى من ضمان 
 التأجیرالمؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة مرده الطبیعة الخاصة لعقد  وإعفاء

من  المستأجروتمكین  المأجوردوره یقتصر على دور تمویل شراء  أن إذالتمویلي ،
نھایة  یدفعھ لھ والحصول على الثمن المحدد في العقد عند الإیجاربدل  لقاءالانتفاع بھ 

  المؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة. إعفاء یبرر التي الأسباب أھمالعقد ومن  مدة

بل تیار موردھا حتى اخ أو محل العقد الأموالیتدخل في شراء  المؤجر التمویلي لا إن-1
   .الدور بموجب وكالة منھا القیام بھذ المستأجر إلىیعھد 

المستأجر  بین  المؤجرة للأصولالتسلیم والاستلام  أموریتدخل في  ان المؤجر لا-2
  .المقاول أورد والمو

ومسؤولیتھ فالمشرع  المستأجر إشرافعقار فان البناء یتم تحت  واذا كان محل العقد-3
الحق في  المستأجرانھ  منح  إذیعفي المؤجر التمویلي من ضمان العیوب الخفیة  الأردني

حق مقرر لھ  بأيالمقاول والتي تنشا للمؤجر  أودعوى مباشرة على المورد  إقامة
بموجب العقد المبرم معھ فیما دعوى الفسخ وتقریر تلك الدعوى المباشرة تجاه المقاول 

  2.المؤجر من ضمان العیوب الخفیة إعفاءدلیل على إلا  ماھیةالمورد  أو

تمكین المستأجر من( شراء الأموال المؤجر أو المطلب الثالث: الالتزام ب
  .ھا للمؤجر)ارھا أو رداستئج

یده  تحت أبقاھا فإذا، الإیجاریرد العین المؤجر عند انتھاء  أن المستأجریجب على      
من 590ملزم بالتعویض عن الضرر الذي یصیب المؤجر ونصت المادة فھوى دون حق 

وھذا  الإیجاربرد العین المؤجر عند نھایة  المستأجرالالتزام  رضفت التي الأردنيالقانون 
ن یعد الخیار الثلاثي م د العامة لكن في عقد الاعتماد ألإیجاريبیقا للقواعطالنص ت

قد تشتبھ  التيالتمویلي عن العدید من العقود  التأجیرالعناصر الجوھریة التي تمیز عقد 
برد العین  المستأجرالعادي الذي یلتزم فیھ  الإیجارالخیار یختفي في عقد  أنبھ حیث 

  3المؤجر بانتھاء العقد، إلىجرة المؤ

للعین المؤجرة عند  على استرداده ویحرص المؤجر في عقد الإیجار العادي
إذا قام بتأجیرھا مرة أخرى  من مصدر للدخلانتھاء مدة العقد لما تمثلھ العین المؤجرة 

الفقرة  1995لسنة  95رقم  المصري من القانون 5إلى مستأجر جدید وتنص المادة

                                                             
كلیة الحقوق ،جامعة الإسكندریة ،الجزء الأول، لسنة  ،دار المطبوعات الجامعیة ،عصام أنور سلیم ،عقد الإیجار 1

  .319، ص 2000

  .172 صصخر احمد الخصاونة ،مرجع سابق ، 2
  .419 ص مرجع سابق، سلیم ،عصام أنور  3



 الفصل الأول: أثار عقد الاعتماد ألإیجاري 
 

 

18 

للمستأجر الحق في اختیار شراء المال " ن م لعقد التأجیر التمویلي على أمنظالالأولى 
بعضھ في الموعد  وبالثمن المحدد في العقد ،على أن یراعى في تحدید  أوالمؤجر كلھ 

تملك غیر تنظیم أداھا وذالك مع عدم الإخلال بإحكام قانوني  تياللغ الأجرة الثمن مبا
الزراعیة وفي  للأرضيالفضاء وحضر تملك  والأراضيالمصریین للعقارات المبنیة 

تجدید العقد وذالك  أوالمؤجر  إلىرده  إمالھ  حالة عدم اختیار شراء المال المؤجر یكون
 ھالتمویلي ان التأجیرفي نھایة عقد  نلاحظالطرفان وعلى ھذا بالشروط التي یتفق علیھا 

یتمتع بثلاث خیارات وھي  إذ ألإیجاريالأصل المؤجر في عقد الاعتماد لیس ملزما برد 
المؤجر  إلىردھا  أومحددة  أخرىاستئجارھا لمدة  إعادة أوالمؤجرة  الأموالشراء  إما

 إجراءاتوتنفیذه بما یتطلب ذالك من  المستأجریلتزم باحترام خیار  أنوعلى المؤجر 
عن  عتماد ألإیجاريتمیز عقد الایعد ھذا الالتزام من العناصر الجوھریة التي  إذقانونیة ،

 من الأولىوقد نص المشرع الفرنسي في المادة  الأخرىالعادیة  الإیجارغیره من عقود 
  1.التمویلي التأجیرالمنضم لعقد 1966 جویلیة 2الصادر بتاریخ 66/455القانون 

  

المتعلق  96/09من الأمر  16للمشرع الجزائري فقد نص في المادة  وبالنسبة  
غیر القانونیة الإیجار عند انقضاء فترة  یمكن للمستأجر"   یلي  ما بالاعتماد الایجاري 

المؤجر مقابل دفع قیمتھ المتبقیة كما تم  الأصلیشتري  إما أنوبتقدیر منھ فقط. للإلغاء
 الأطرافتتفق علیھ  إیجارلفترة ومقابل دفع الإیجار بعد تحدید  وإماتحدیدھا في العقد 

  2 "....المؤجر للمؤجر الأصلرد  وأما
المؤجر،وطبقا للشروط المتفق  الأصلعن رغبتھ في شراء  المستأجر إذا أعلن

 إتمامعن  المؤجران یمتنعیستطیع  لا التمویلي،بحیث التأجیرعلیھا بین الطرفین في عقد 
،وخاصة دفع الثمن  التزاماتمن  مقرر علیھفي بما ھو أو المستأجر أنعقد البیع طالما 

بالبیع من جانب واحد یلتزم بھ المؤجر في  ھذا الالتزام ھو وعد وأساس، المتفق علیھ
 3.الوعد بالبیع مقرر لمصلحتھ أنبالشراء طالما  المستأجرمواجھة 

العقد بنقل ملكیة  إبراموتفسیر ھذا الوعد المنفرد بالبیع التزام الشركة المؤجرة منذ 
  4.المؤجر الأصلرغبتھ في تملك  الأخیرھذا  أعلن ما إذا لمستأجرا إلىالمؤجر  الأصل

داد الثمن                    المؤجر فعلیھ س الأصلرغبتھ في الشراء  المستأجر أبدى إذا
في  الأصولیكون ھذا الثمن اقل من سعر ھذه  المحدد ابتداء وغالبا ما أوتفق علیھ مال

انھ  إلىویرجع ذالك  المؤجر للأصل اختیار الشراء المستأجرالسوق .ولذا قد یفصل 
للشركة المؤجرة  المستأجر آداھا يتلایراعي في تقدیر الثمن سلسلة المدفوعات النقدیة 
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تكون مرتفعة عن  والتي غالبا ما یةرالإیجا في صورة الفنیة الإیجارطوال مدة عقد 
تغطھا التي لم  أي، المتبقیةیطلق علیھ القیمة  العادي وھو ماالإیجار مثیلتھا في 

المتعلق  96/09 الأمرمن  7ونص المشرع الجزائري في نص المادة  ، الإیجار أقساط
 جزئیا أو اكتساب كلیا إمكانیةیترك لھذا الشخص  ......كما"بقولھ بالاعتماد الایجاري 

  1"المؤجرة...... الأصول

 المستأجر إلىیسعى بكل الوسائل القانونیة لنقل ملكیة المال المؤجر  أنوعلى المؤجر 
المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمرمن  8الصیغ المذكورة في المادة  بإحدى،ویكون ذالك 

عن طریق التنازل  أما....."عقاریة وھي  أومنقولة  أصول المأجوركان  إذا الایجاري
 ،مباشر الغیر أوعن طریق الاكتساب المباشر  آو، تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد

عن طریق  أو، العمارات المؤجرة  أوالتي شیدت علیھا العمارة  الأرضحقوق ملكیة 
أما  للمستأجرھي ملك  يتلا الأرضالتي تم تشییدھا على  الأصولالتحویل قانونا ملكیة 

 96/09 الأمرمن 9محل تجاري فیكون حسب ما جاء في المادة المؤجر الأصلكان إذا 
  2 "وبمبادرة منھ  المستأجروھو عن طریق ((وعد من جانب واحد بالبیع لصالح 

لم یستعمل حقھ  إذاالتمویلي  التأجیرمحل عقد  الأصولالاستمرار في استغلال  للمستأجر
 الإیجارفي خیار الشراء ،وفي ھذه الحالة یكون الاستمرار بناء على طلبھ تجدید عقد 

 الأصلیة الإیجاردید قبل انتھاء مدة یعلن عن رغبتھ في التج أنولكن بشرط  أخرىلمدة 
لمدة  التأجیر التمویليتجدید عقد  المستأجرطلب  ولا یعتبرھنا بالتجدید الضمني  ولا یعتد

فیھ  الأجرةینتھي وینشا عقد جدید تكون  الأولالعقد  أن،حیث  الأولامتداد للعقد  أخرى
من  الأكبرالجزء  قد سدد المستأجر في الفترة الأولى نلأ الأولعقد اقل من سابقاتھا في ال

  3 تكالیف الصفقة.

تجدید أو موال المؤجرة لأالخیارین سواء شراء ا المستأجرالة عدم استعمال في ح       
التمویلي بالحالة المتفق علیھا في  التأجیرمحل عقد  الأشیاءفانھ یلتزم برد  الإیجار عقد

المؤجر وفق القواعد  الأصلالمؤجر وبذالك تنتھي علاقتھ بالمؤجر ویكون رد  إلىالعقد 
مدة  یتم الرد في الیوم التالي للمیعاد المحدد في العقد لانتھاء أنبمعنى  للإیجارالعامة 

صادف الیوم التالي لانتھاء مدة العقد عطلة رسمیة یتم الرد في الیوم التالي  فإذا،الإیجار 
ویتحمل  ،محل العقد الأشیاءلرد  أخرلم ینص العقد على تاریخ  إذاللعطلة الرسمیة 

.المؤجر إلىالمؤجر  الأصلمصاریف رد  المستأجر
4  

  .المستأجرالتزامات  :المبحث الثاني

تخرج عن  لا بالأصلوھي  المستأجرالتمویلي التزامات على  التأجیریرتب عقد      
التمویلي التزامات  المستأجریحمل  المشرع أن إلا الإیجاریرتبھا عقد  يالتزامات الت
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 إلى أحكامھل في ج یخضع وعقد الاعتماد ألإیجاريتتفق مع طبیعة ھذا العقد إضافیة
 باستثناء تلك الجزائري العادي المنصوص علیھا في القانون المدني الإیجارعقد أحكام 
المشرع الجزائري وقد حرص  ألإیجاريوالطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد  تتلاءم لاالتي 

المادة  في المستأجرى جمیع التزامات علالمتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09 الأمر في
في ھذه المادة من التزامات  وردة ما أھموخصص لذالك العدید من الفقرات  39

1. "نذكر منھا المستأجر
  

  . بالأجرةبالوفاء  المستأجر:التزام الأولالمطلب 

وذالك لقاء  المستأجرالالتزامات التي تقع على عاتق  أھممن  بالأجرةیعتبر الوفاء       
المال الشركة من جھة،والفائدة رأس  لاكتإھ الأجرةمثل المؤجرة وت بالأموالانتفاعھ 
 التأجیرفي عقد  الأجرة تحدد أنویجب  أخرىالمال من جھة  رأس لتوظیفالمقررة 

المؤجر ،ویتم تحدید  للأصلالسوقیة  یةتفوق القیمة الإیجار غالبا ما التمویلي .والتي
 تكلفة البناء مع فائدة استثمار ھذا الثمن ،فضلا أو الأصلثمن شراء  إلىبالاستناد  الأجرة

مقدرة  الأجرة أقساطتقدیر  بالاعتبار عند التمویلي ویؤخذ التأجیرعن ھامش ربح لشركة 
  2لدیھ. المتوفرةسیولة النقدیة على السداد الدوري ومعدل ال المستأجر

التمویلي قد نص على ھذا الالتزام عند  التأجیرفي قانون  الأردنيالمشرع  إن
التمویلي العقد  التأجیریقصد بعقد "/ا بالقول 3في المادة  عریف عقد الاعتماد ألإیجاريت

 للمستأجریدفعھ  إیجارمقابل بدل  بموجبھ الانتفاع بالمأجور للمستأجر الذي یحق
التمویل بدفع بدل  التأجیرمن القانون 12دة المشرع في الما ألزمكما  "................

،شریطة  بالمأجورالمتفق علیھ في المواعید المحددة في العقد حتى ولو لم ینتفع  الإیجار
كانت القواعد العامة تترك  وإذاالمؤجر،  إلى یكون بسبب عدم الانتفاع یعود لا أن
 فالأمرقدارھا وكیفیة دفعھا ومواعیدھا موالأجرة العقد حریة الاتفاق على  طرافلأ

  3.يالتمویل ألإیجاريیختلف في عقد الاعتماد 

اع في مقابل الانتفــ للمؤجر بإعطائھ  المستأجرالمال الذي یلتزم "ھوالإیجار وبدل  
  4 "المؤجر بالشيء

ر عن انتفاعھ ،بغض النظ الإیجاركاملة عن مدة  الأجرةیلتزم المؤجر بدفع و
ھا تحت تصرفھ بحیث یتمكن قد سلمت لھ قانونا ،بوضع أنھالا.طالما  أمبالعین المؤجرة ،

ل ،مادام المؤجر قد من حیازتھا  والانتفاع  بھا دون عائق ولو یضع یده علیھا بالفع
  5اعلمھ بذالك.
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 الأجرة تختلف ھذه أن،ویمكن  الأجرةوقد ترك المشرع للمتعاقدین حریة تحدید 
قد التمویلیة لع للوظیفة راونظ ناأو نقصاالتغییر زیادة  أكانسواء  ،أخرىفي مدة عنھا في 

العادي  الإیجارقورنت بمثیلتھا في عقد  ما إذامرتفعة  الأجرة تكونالتمویلي فان  التأجیر
نسبة أجور بالمالمستحقة مقابل الانتفاع  الأجرةیدخل في تقدیر  لأنھمنطقي  أمر،وھذا 

نسبة معینة من  إضافةالعقد مع  إبراموتكالیف  ،محل العقد المأجور ھتلاكمعینة تقابل ا
ریة جافي تمویل المشاریع الت استثمارا موالھلتي یستھدفھا المؤجر التمویلي من ا الأرباح

التمویلي على الاتفاق  التأجیروتحرص شركة  بھامش الربح،یعرف  الصناعیة وھو ماأو 
بموافقة  إلا إلغائھاطرف  لأيیجوز  لا أي، للإلغاءتكون مدة العقد غیر قابلة  لا أنعلى 

یتفق  سنویة حسب ما آوشھریة  ماإ أقساطعلى  الأجرةم سداد توی الأخر الطرف 
  1الطرفان على ذالك 

م ھذه المسالة من خلال بقیة التشریعات قد نظ والمشرع الجزائري على غرار
المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمرمن 32المادة  أھمھاجملة من النصوص القانونیة 

مقابل حق الانتفاع  للمؤجریدفع  أن المستأجریجب على "یلي التي جاء فیھا ماالایجاري 
 في عقد الاعتماد كإیجاراتالمؤجر ،وفي التواریخ المتفق علیھا المبالغ المحددة  بالأصل

  "ألإیجاري

المستأجر ملزم بالقیام بالالتزامات حیث اعتبرت  الأمرنفس  من 39المادة  وأكدت
المؤجر  بالشيءمدني مقابل حق الانتفاع بالمستأجر والتي نص علیھا القانون الخاصة ال

لیست نفسھا في عقد  ألإیجاريجزائري في عقد الاعتماد المشرع ال رفي نظ والأجرة
نقود غیر  أوتكون عمل  آن إماالعادي  الإیجارتكون في  أنالعادي بحیث یمكن  الإیجار

 32بینتھ المادة  مبلغ من النقود وھو ماإلا تكون  أنیمكن  لا الإیجارانھ في عقد الاعتماد 
 كإیجارات.....المبالغ المحددة "التي تنص المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمرمن 
...."2  

.....یتضمن مبلغ المتعلق بالاعتماد الایجاري " 09 /96 الأمرمن 14وكذالك المادة 
   3"..... الإیجارات

ومیعاد ومكان  الإیجارمجموعة من القواعد المتعلقة بكیفیة تحدید بدل  الإیجارولبدل 
  الإیجارالدفع وطریقة دفع بدل 

  التمویلي  التأجیرفي عقد  الإیجاریة:تحدید القیمة  الأولالفرع 

وترتبط ھذه وكیفیة دفعھا  الأجرةھناك عدة عوامل في تحدید مقدار الأجرة لتحدید       
انھ ائتمان شامل لتغطیة قیمة البرنامج الاستثماري  إذالتمویلي ، التأجیرالعوامل بفكرة 
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الكامل الاسترداد للمؤجر من  بدا ،حیث یغطي التمویل كامل القیمة ،ومن ھنا كان لا
 أخرىلفترات  بالمأجورالانتفاع  إمكانیةولكن تبقى المأجور مة خلال فترة استغلال للقی
المؤجر یحصل  أنالفترة من المفروض  من العقد.وخلال ھذه الأولىالفترة  بعد انتھاء أي

في  المأجورویستكمل بقیة المبلغ من خلال بیع  .المؤجر الأصل/من قیمة 90 الأقلعلى 
  1.تأجیر إعادة عن طریق  أو الإیجارنھایة مدة 

 إتمامبشكل یسمح في مجملھ بتغطیة ثمن الشراء .ومصاریف  الإیجارویحدد بدل  
شھریة  إما أقساطعلى  الإیجاربدل  وھامش ربح مرضي ویتم تسدید ،الصفقة  والفوائد

ثمن شراء  الأجرة الأقساطان بحیث تغطي جملة یتفق علیھ الطرف ماسنویة حسب  أو
خیار الشراء المتاح لھ  المستأجراستعمل  وإذا منھ أو الجانب الأعظمالمؤجر  الأصل

اختار تحدید العقد لمدة  وإذا الأجرة أقساطیكون الثمن مقابل القیمة الباقیة التي لم تغطھا 

  2.في المدة الجدیدة منخفضة عن المدة السابقة  أخرى تكون القیمة الإیجاریة

   الأجرةالفرع الثاني :میعاد ومكان دفع 

  .الأجرةسنتطرق في الفرع الثاني لمیعاد ومكان دفع 

  :الأجرةمیعاد دفع  -أولا

منذ  الأجرة قساطأقسط من  أولالتمویلي غالبا على استحقاق  التأجیرتنص عقود و       
المؤجر من المنقولات  الأصلكان  إذاالمؤجر ، للأصلالتمویلي  المستأجرتاریخ استلام 

المؤجر بناء عقار فان بعض العقود تنص على  الأصلكان  إذا أماالعقارات المبینة . أو
قبل استلام  أيالمؤجر التمویلي طوال مدة البناء  إلىبدفع دفعات نقدیة  المستأجر إلزام

من خلا العقد  إذا أما، الأجرةوتسمى ھذه الدفعات مقدمات  وبدئ سریان العقد الأصل
طبقت القواعد العامة المتمثلة في نادر الحدوث  أمروھو  ،الأجرةمیعاد استحقاق 

  3استیفائھا. بالقدرة على أوباستیفاء المنفعة  الأجرةاستحقاق 

 الأجرةیقوم بوفاء  أن المستأجریجب على "مدني على انھ  586/1تنص المادة و
في المواعید التي  الأجرةلم یكن ھناك اتفاق وجب وفاء  فإذافي المواعید المتفق علیھا .

یكون في  بالأجرةمیعاد الوفاء  أنومن نص المادة نستخلص  "یعینھا عرف الجھة
لم یتفق على میعاد فتكون وفق المواعید التي یحددھا العرف  وإذاالمواعید المتفق علیھا 

  4.لم یوجد عرف فتطبق القواعد العامة وإذا

یلي  على ماالمتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمرمن  15ص المادة نتو 
 مناھج محددة عن طریق إلىخطي استنادا  أوحسب نمط متناقص  الإیجاراتتحدد "
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اختیار النمط  للمستأجرئري المشرع الجزا أجازومن خلال نص ھذه المادة "التشریع 
 المستأجرمن تاریخ استلام  الأجرةاستحقاق  ویبدأ الأجرةالمتناقص لتحدید  أوالخطي 
    1المؤجر وتوقیعھ على محضر الاستلام. للأصل

في  وتأخذمرتفعة  الأول الإیجاربدل  أقساطتكون  أنالمقصود بالنمط المتناقص .
  التناقص تدریجیا بعد ذالك.

  طیلة فترة العقد. الإیجارود بالنمط الخطي. ثبات معدل بدل أما المقص

 الإیجارالمالي ھو فقط المعني بتسدید بدل  أن عقد الاعتماد ألإیجاريبالملاحظة والجدیر 
 2001یولیو 19المؤرخ في 12-01القانون  أكده متناقص وھو ما أوحسب نمط خطي 

من  141والتي تعدل المادة  02في مادتھ  2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
عقد الاعتماد  إطارفي "لتي تنص على انھ الرسوم المماثلة ا أوقانون الضرائب المباشرة 

ساوي مدة ت فترة إلىالثابتة  للأصول التنازلي آوالخطي  باستعمال الاھتلاك ألإیجاري
  2."عقد الاعتماد ألإیجاري

   :الأجرةمكان دفع  - ثانیا

خلا العقد من تحدید  وإذافي المكان المحدد في العقد  الأجرةبدفع  المستأجریلتزم      
في المكان الذي  الأجرةطبقت القواعد العامة التي تقضي بوجوب تسلیم  الأجرةمكان دفع 

 إذا أعمالھفي المكان الذي یوجد فیھ مركز  أووقت الوفاء ، المستأجریوجد فیھ موطن 
 رالمستأج،كما تقضي القواعد العامة بتحمیل  الأعمالبھذه  الأجرةتعلق الالتزام بدفع 

  نص یقضي بخلاف ذالكأو لم یوجد اتفاق  ما بالأجرةالنفقات اللازمة للوفاء 

ولا  في المكان المحدد الأجرةدفع  المستأجریجار وجب على إذا حدد مكان دفع بدل الإو
 أناثبت  إذا إلامبرئا لذمتھ  إیداعافي المحكمة  الأجرةلدى دائرة  الأجرة إیداعیجوز لھ 

  3ذالك. إلىھناك سببا اضطره 

لم یكن  ما المستأجرموطن  الوفاء في یكون بأنھمدني  586/2تقضي المادة و
  4عرف یقضي بغیر ذالك. أوھناك اتفاق 

  الإیجارالفرع الثالث :طریقة دفع بدل 

ترك الاتفاق  وإنما الإیجارالتمویلي طریقة معینة لدفع بدل  التأجیرلم یحدد قانون        
 أوبواسطة شیك  أمذالك نقدا  أكان سواء،لذا فھي تدفع بالطریقة المتفق علیھا للطرفین

 غیر ذلك وغالبا ما أوفي حساب المؤجر التمویلي لدى البنك  بإیداعھاحوالة بنكیة تسدد 
 أونصف سنویة  أوشھریة  إمایحددھا العقد . أقساطعلى  الأجرةتدفع  أنینص العقد على 
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یتوقف على المعدل المتفق علیھ لسداد  الأجرة أقساطسنویة وتحدید مقدار كل قسط من 
 على السداد الدوري ،ومعدل السیولة النقدیة في المستأجروعلى ضوء قدرة  الأجرة

  1.المراحل المختلفة لمزاولة نشاطھ

  المأجورعلى  بالمحافظةالمطلب الثاني :الالتزام 

 المحافظةبص علیھا في القانون المدني طبقا للقواعد العامة المنصو المستأجر یلتزم      
العین المؤجرة فیذ التزامھ بعدم إجراء تغییر في على الأصل المؤجر حتى یتمكن من تن

إذا كان ھذا التغییر یؤدي إلى الإضرار بالمؤجر ویجب على المستأجر أن یبذل العنایة 
الرجل الحریص وھو مسئول أمام المؤجر حتى في استعمال الأموال المؤجرة ما یبذلھ 

التزام  )الفرع الأول (في حالة تلف الأموال المؤجرة بفعل قوة قاھرة وسنتطرق في
الفرع (الغرض المخصص وفي ال الأموال المؤجرة استعمالا وفق المستأجر باستعم

(الفرع الرابع تأمینھا  وفي  )الفرع الثالث () صیانة وإصلاح الأموال المؤجرة وفيالثاني
تحمل المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التي تحدثھا أثناء الانتفاع بھا بالمستأجر  التزام )
  بالامتناع عن القیام ببعض التصرفات القانونیة المستأجرالتزام  )فرع الخامسال(في و

  المؤجرة وفق الغرض المخصص لھا  الأموال المستأجر باستعمال التزام:الأول الفرع

ع .ملزما باتخاذ كافة التدابیر القیام بممارستھ لحق الانتفا أثناء المستأجریكون       
صالحا للاستعمال في  الأصلھذا  وإبقاءلاستعمال المال المؤجر استعمالا عادیا ألازمة 

وضع في ذات  ما ذاإالوجھ المخصص لھ،وھو بذالك ملزم ببذل عنایة الرجل العادي 
ید عما اتفق علیھ الطرفان بشان استغلال العقار یح ن لابأ یدتزم المستفظروفھ ،فیل

المقاول عند  أوئع ابالنصائح وتوصیات  والانتفاع بھ كما یكون المستفید ملزما بتطبیق
  2الاستعمال.

وفقا للغرض المعد لھ ،ویتم تحدید ھذا  استعمالھ المأجورعلى  ویستتبع الحفاظ
التمویلي ،حیث تتضمن ھذه العقود في العادة بنودا تلزم  التأجیربموجب عقد  الغرض

تي یمتھنھا ویستعمل لاطبقا لعرف المھنة بھ  والانتفاع المأجوربحسن استعمال  المستأجر
ة أمنش المأجوركان  إذافمثلا  المأجوربحسب الطبیعة التي اعد لھا ھذا  أو، المأجوربھا 
البناء وفقا للغرض المتفق علیھ في ھذا ال یلتزم باستعم أن یجب فان المستأجربناء  أو

بحفظ المعدات في ظروف تقنیة ملائمة للاستعمال ،وبموجب ھذه  المستأجرالعقد ویلتزم 
 واتوالأد الآلاتفانھ یلتزم باستعمال ھذه  المستأجرالتي یرتبھا العقد على  الالتزامات

المقاول  أواستعمال الشخص الحریص ،مع التقید بكافة التعلیمات التي یوفرھا المورد ، 
من الالتزام بتحقیق  المستأجرجمیعھا تقرب التزام  الأحكامفھذه ، المحددة في العقد أو،

  3حین انتھاء مدة العقد . إلى المأجورنتیجة وھي سلامة 

                                                             
  . 229 ص رجع سابق ،مبسام ھلال مسلم القلاب ،  1

  . 46 ص عبد الرحمان بن شتیت ،مرجع سابق ، 2
  . 198ص صخر احمد الخصاونة ،مرجع سابق ، 3



 الفصل الأول: أثار عقد الاعتماد ألإیجاري 
 

 

25 

یلتزم بان یستعمل العین  مستأجرالتقضي بان  الإیجارفالقواعد العامة في عقد 
كان الاستعمال غیر مبین  إذالھ ، أعدت ما بحسب أوالمؤجرة على النحو المتفق علیھ ،

 المستأجریلتزم  " الأردنيمن القانون المدني  579نص المادة  یستفاد من وفي العقد ، 
بان یستعمل العین المؤجرة على النحو المتفق علیھ فان لم یكن ھناك اتفاق التزم 

  1."لھ أعدت باستعمال العین المؤجرة بحسب ما

بعقد المتعلق  96/09الأمرمن 35وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 
ستعمال ھذا المؤجر با بالأصلخلال مدة الانتفاع  ،المستأجریلتزم "بالاعتماد ألإیجاري

الحریص  الأسرةحسب الاستعمال المتفق علیھ وان یحافظ علیھ مثلما یفعلھ رب  الأصل
" 2  

 الأصلعلى المستفید استعمال  الایجاريأخرى تفرض عقود الاعتماد ومن جھة 
صل فالأ، إعادتھ أواستبدالھ  أومن الباطن  تاجریھالمؤجر استعمالا شخصیا ولا یمكنھ 

كل  یسلبمما  الاعتماد الایجاري مملوكا لشركة الاعتماد الایجاريیبقى طیلة مدة عقد 
   3الرھن. أوحق للمستفید في التصرف فیھ تصرفا ناقلا للملكیة كالبیع الھبة 

باستعمال العین  المستأجرعلى النحو المتقدم ،التزم  التأجیرالغرض من  تحدد إذا
  4المؤجرة في ھذا الغرض دون سواه . 

 لإیجاري من مدى احترام المستفید لالتزاماتھتأكد شركة الاعتماد وفي سبیل 
 یجوز لشركة الاعتماد ألإیجاريالمؤجر استعمالا عادیا وشخصیا ، الأصلباستعمال 

وقت  أيالمؤجر في  للأصللمراقبة استعمال المستفید  الأشخاصمن  حددهإرسال من ت
بة تتقید بجملة من الشروط ،فلا یمكن ھذه المراق أن إلا، ألإیجاريمن مدة عقد الاعتماد 

 أنیجوز  المستفید التجاریة ،كما لا أسراركشف  إلىتؤدي  أن الأحوالحال من  بأي
 مأمورما یقیده القانون من القیام  إلى إضافةنعرقل العمل في داخل مشروع المستفید 

 امھم من حیث وجوب التقید بمواقیت العمل وحضورمھ تأدیةالضبط القضائي في 
  5 من ینوب عنھ . أوالمستفید 

الفقرة الثانیة المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمرمن  33ونصت المادة 
المحلات التي  إلى،للمؤجر بالدخول  الإیجاریسمح خلال مدة  أن المستأجریجب على "

المنقول المؤجر حتى یتسنى لھ ممارسة حقھ في مراقبة حالة ھذا  الأصلیوجد فیھا 
  " الأصل
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یتحلل من مسؤولیتھ  أن الأحوالحال من  بأي للمستأجریمكن  ومما سبق یتبین لنا انھ لا
بفعل القوة القاھرة وان كان لھ التحلل من  المأجورتجاه المؤجر حتى في حالة ھلاك 

  .التلف بسبب المؤجر فقط أوكان سبب الھلاك  إذاالمسؤولیة في حالة واحدة 

  المؤجرة  الأموال وإصلاحصیانة  الفرع الثاني :

في  تختلف عنھا ھذه القاعدة أن إلاوفقا للقواعد العامة ، المأجورالمؤجر یلتزم بصیانة 
       انة المأجور مسؤولیة صی المستأجرالمشرع یحمل  أن إذالتمویلي ، التأجیرعقد 

یتحمل  إذمن ھذا  أكثر،بل  والإصلاحالصیانة  أعمالوكافة النفقات المترتبة على 
  1. المأجوروحده تبعة ھلاك  ستأجرالم

العادیة تعود على المؤجر حیث نص التقنین المدني  التأجیرعقود ن الصیانة في إ
 المستأجرتكون على  جیریة لافانھ یقضي بان الترمیمات التأ 1755لمادة الفرنسي في ا

لم تكتف بالنص  ألإیجاريفشركات الاعتماد ، سبب فیھا ھو قدم العین المؤجرة كان ال إذا
تفرض ھذا الالتزام على المستفید  وإنمامن الالتزام بالصیانة الضروریة  إعفائھاعلى 

المؤجر ھو الانتقال  الأصل،وقد برر الفقھ التزام المستفید بالصیانة على أن مآل ملكیة 
 إلاھ ،لھ منذ بدایة الانتفاع بیمنع من تحملھ تبعة ملكیتھ  ذمتھ وبالتالي فلیس ھناك ما إلى
مركزه  إلى یسيءھذا التبریر مردود علیھ بان التزام المستفید بالصیانة الضروریة  أن

اتلف في ملكھ  ما إصلاح،لان المالك حر في  الأصلقورن بمركز مالك  ما إذاالقانوني 
لیتھ في قامت مسؤو وإلایمكنھ التخلص منھ  أنتركھ دون  أوحر في صیانة  أیضاوھو 

  .الاعتماد ألإیجاريمواجھة شركة 

المؤجر  إعفاء.... " بأنھ المتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09 الأمرمن  17لمادة اوتنص 
المؤجر .وبصفة عامة یعد مقبولا  الأصلمن الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب ملكیة 

المؤجر ویتحمل النفقات  الأصلیتكفل بوضع  المستأجرقانونا كل بند یجعل من 
  2."........وإصلاحھ الأصلوالمخاطر. كذالك الالتزام بصیانة ھذا 

التي درج  الإصلاحات أو التي یتحملھا المؤجر الإصلاحاتمجال للتمییز بین  انھ لا رغی
   للمستأجرالعرف على تحمیلھا 

فالمؤجر  ،یجارالإالتزام بالصیانة ھو الطابع التمویلي لعقد  المستأجر وتبریر تحمیل
 بالأموالكان لیكون بھذه الصفة لولا انھ لم یقم بتمویل المشروع  بموجب ھذا العقد ما

 الإفلاسفي حالة  الأجرة،وھو بھذه الصفة فقط لیضمن حقھ في استیفاء  المأجورلشراء 
   3.المستأجر،وتجنبا منھ في الدخول في التفلیسة مع باقي دائني  المستأجر إعسار أو

یلتزم المؤجر "قانون المدني على انھ  479وبالنسبة للمشرع الجزائري في المادة 
 أنبصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علیھا وقت التسلیم ویجب علیھ 

  ." بالمستأجردون الترمیمات الخاصة  الإیجارمدة  ثناءأیقوم بالترمیمات الضروریة 
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  .بالتامینالفرع الثالث :الالتزام 

 بسبب لا أوالمؤجرة بفعل القوة القاھرة  الأموالھلكت  إذاطبقا للقواعد العامة فانھ       
كان  إذاتھلك على مالكھا ویترتب على ھذا فسخ العقد بقوة القانون  فإنھافیھ  للمستأجرید 

الغرض  لأداءتصلح  العین المؤجرة لا وأصبحتكان الھلاك جزئیا  إذا أماالھلاك كلیا 
من اجلھ ،ولم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة للحالة التي  أعدتالذي 

  1فسخ العقد. أو الإیجاربدل  إنقاصطلب  للمستأجركانت علیھا ،یمكن 

العادي بان المشرع حمل  الإیجارالتمویلي عن عقد  الإیجاریتمیز بھ عقد  ولكن ما
 الأحوالفي كل  المأجور،وحملھ تبعة ھلاك  بالمأجوركافة المخاطر المتعلقة  المستأجر

   .بسبب المؤجر یكون ثناء الھلاك الذيباست

یشترط المؤجر على  أنالتمویلي على  التأجیركما جرت العادة في عقود 
التمویلي  التأجیركافة عقود  أنلمصلحتھ ،ویلاحظ  المأجورالتامین على  المستأجر

 13تتضمن النص على شرط التامین فمثلا تنص اتفاقیة بنك البركة الجزائري في المادة 
 بالتامین على المعدات على نفقتھ الخاصة طالما ضل المستأجر((یلتزم  أنمنھا على 

  البنك مالكا لھا.

ا یتم التامین بم أنعند اشتراط التامین بل غالبا ما یشترط المؤجر  الأمریقف  ولا
أي قیمة التامین تحت  یقل لا أنبمثلھ شریطة  المأجوریعادل القیمة الكاملة لاستبدال 

   .غیر المدفوعة قساط الإیجاریةالأرف عن مجموع ظ

 المستأجرفي حالة عجز  بأنھالتمویلي شرط یقضي  التأجیروكذالك تتضمن عقود 
 المأجورم بالتامین على یقو أن،فان للمؤجر  المأجوربالتزامھ بالتامین على  إخلالھ أو

 بأقساطبالمطالبة المستأجر عندھا الحق في مطالبة  للمؤجر،ویكون  المستأجروعلى نفقة 
كما یمكن لشركة  المستأجروتجنبا لعدم قیام  المأجورالتامین التي دفعھا للتامین على 

   .یؤمن لدیھا أنالشركة التي یجب  المستأجرتفرض على  أنالتمویلي  التأجیر

الخسارة التي تنجم عن  أو الأضراروالشروط الواجب توافرھا في بولیصة التامین فھي 
حوادث طارئة كما یمكن  أیة أو الإعصار أوالزلازل  أوالفیضان  أوالسرقة  أوالحریق 

 أوحیازتھا  أو الأموالتغطي وثیقة التامین المخاطر الناجمة عن حراسة ھذه  أن
  2المستعمل. أوالحائز  أوالمدنیة للمالك ؤولیة المس وبالأخصاستعمالھا 

على انھ  96/09من القانون 17وبالنسبة للمشرع الجزائري فنص في المادة 
  "اب تامینوإصلاحھ والالتزام باكتت الأصلنة ھذا بصیا .......الالتزام"

ملزم ووفقا   المستأجرالمؤجر فان  للأصلویلاحظ على انھ في حالة الھلاك الجزئي 
 وإذاالمادة سالفة الذكر  إلیھ أشارت التمویلي بالصیانة والترمیم حسب ما التأجیرلقواعد 

                                                             
  . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975الصادر في  75/58من الأمر رقم  481المادة  1
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بشكل جزئي فان شركة التامین ستعوض  للمأجورتحقق الخطر ونشا عنھ ضرر  ما
  1المستفید وھو المؤجر .

 المستأجرعلى حساب  أثرىحصل ذلك ،فان المؤجر یكون قد  إذافي الواقع انھ 
 لإعادةبجبر الضرر  المستأجرشركة التامین من جھة ویقوم  حیث انھ یعوض من قبل

تتضمن عقود  كان علیھا قبل الھلاك الجزئي لذلك غالبا ما التيالحالة  إلى المأجور
مبلغ التامین مقابل  المستأجریقوم المؤجر بتسلیم  أنالتمویلي النص على  التأجیر

 التأجیرمن نموذج عقد  15من الفصل 3المادة  أنجد التي قام بھا حیث ن الإصلاحات
 المستأجرضرر جزئي یجب على  في حالة حصول"التمویلي للمنقولات تنص على انھ 

 الأشیاءتلف من  العمل على استبدال ما أو بالإصلاح  إمایقوم حسب اختیار المؤجر  أن
یمھ مبلغ التعویضات بتسل الأخیرالمؤجر لیقوم  إلىوعند الانتھاء یسلم الفواتیر  والآلات

  "التي توصل بھا مع المؤمن

التي تصیبھا ،یشكل ضمانا للمؤجر في حالة  خطارالأالمؤجرة من  الأموالتامین  إن
یمنع من الاتفاق على التامین من المسؤولیة عن  یوجد ما تحقق الخطر .كما انھ لا

تي تتطلب عنایة ال الأشیاءالمدنیة لحارس  (المسؤولیة المأجورالناشئة عن  الأضرار
  2.حارس البناء) أوخاصة 

  . بالمسؤولیة المدنیة المستأجرالتزام  الفرع الرابع:

ن تنفجر بالغیر كأ إضرارا المؤجر الأصلیلحق  أنیحدث من الناحیة الواقعیة        
یؤدي بحیاة احد  أوجزء منھ یسبب ضررا للغیر  أوینھار البناء  أومحل العقد  الآلة

عن لمسؤولیة المدنیة الناشئة بتحمل ا المستأجربمالھ لذا یلتزم أو یلحق ضررا  الأشخاص
أكان الضرر ناجما عن  سواء المستأجرالذي في حیازة الأضرار التي سببھا المأجور 

  3لعیب ذاتي فیھ . أوفي المعاینة  لإھمالھ أم المأجوراستعمال  إساءة

مسؤولیة  أساسوفقا للقواعد العامة على  الشيءتقوم المسؤولیة المدنیة عن فعل 
یتخلص من  الحارس لا أن آذ، الخطأ.بغض النضر عن فكرة  الشيءمفترضة لحارس 

  4. الأجنبيالسبب  إثباتبل لابد من  الخطانعدام  بإثباتیتھ مسؤول
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التي  الأضرارتكون عن  أن یتحملھا المستأجروالمسؤولیة المدنیة التي یمكن 
 إلىتحتاج  المأجور أشیاءكان  ذاإ أوكان بناء  ذاإ المأجورجمة عن تصیب الغیر والنا

ذات صیغة  أدوات أو الآلاتالتمویلي فتنصب على  التأجیرعنایة خاصة وفي عقد 
  جزئیا.أو  والمسؤولیة المدنیة في حالة تھدم البناء كلیا إنتاجیة

  : في حالة تھدم البناء كلیا -أولا

مجال  الكاملة فھنا لاالعقار تحت مسؤولیتھ بناء  إعادةبیتحمل التزام  المستأجرفان       
التعویض الذي تدفعھ  فیتم تخصیص مبلغ، العقاري  للقول بانفساخ عقد الاعتماد الإیجار

تكلفة البناء الفعلیة تجاوزت  أنبناء العقار ،ولو فرض  إعادة إعمالویل شركة التامین لتم
مبلغ التعویض المستحق من قبل شركة التامین ،فان المستفید وحده یتحمل الفرق ،ویتعھد 

 أعقاببعدم الرجوع على المستفید في  إذا كان تابعا لشركة الاعتماد ألإیجاريالمؤمن 
  الوفاء بمبلغ التامین

  : البناء جزئیا في حالة تھدم -ثانیا

ھلاك جزئیا  ھلاك العقار محل عقد الاعتماد ألإیجاريالمستفید في حالة یتعھد       
التي  الإیصالاتوذالك على نفقتھ وبناء على  قبل ھلاكھ، الأولىحالتھ  إلىالعقار  بإعادة

برد نفقات التي  عتماد ألإیجاريحالتھ الطبیعیة تقوم شركة الا إلىالعقار  إعادةعلى  تدل
من شركة  ویض الذي قبضتھ شركة الاعتماد ألإیجاريالمستفید من مبلغ التع أنفقھا

  التامین 

یلي  على ما والمتعلق بالاعتماد ألإیجاري 96/09الأمر من  34وتنص المادة 
 الأصلالتزام تامین  المستأجرعلى عاتق  أیضا أن یضع عقد الاعتماد ألإیجاريیمكن "

تمنع  أووالتي تحد جزئي ال أوالكلي  لافالإت.ضد المخاطر المؤجر على حسابھ 
وطول  للمستأجر الذي یخول ولخصوصیة عقد الاعتماد ألإیجاري الاستعمال المتفق علیھ

المؤجر واستعمالھ على الوجھ المخصص لھ  بالأصلالحق في الانتفاع  الإیجارمدة 
 1.منقولات آوعقارات  أكانتفھو الحارس الفعلي لھ سواء  إذاوالاحتفاظ بھ وصیانتھ 

  2" المؤجرة الأصولالتي تلحق الغیر بسبب  الأضرارعن  المسئولھو  فالمستأجر

،  شيءكل من تولى حراسة قانون مدني جزائري على انھ " 138 وتنص المادة 
عن الضرر الذي یحدثھ ذلك  مسئولاوكانت لھ قدرة الاستعمال و التسییر والرقابة یعتبر 

  3." الشيء

ت الأشیاء التي تحمسؤولیة الشخص عما تسببھ  الأردني عكما نضم المشر
 أنعلى  الأردنيمن القانون المدني  291حیث نصت المادة  ضرار بالغیرحیازتھ من الإ
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 میكانیكیة آلات أوتتطلب عنایة للوقایة من ضررھا  أشیاءكل من كان تحت تصرفھ "
 أنوبما  "رر منھیمكن التح ما إلامن ضرر  الأشیاءیكون ضامنا لما تحدثھ ھذه 

عنایة  إلىالمؤجرة التي تحتاج  الأشیاءالتمویلي ھو الحارس الفعلي على  المستأجر
 ، بحیث لا الآلاتیتولى عنایة الرجل المعتاد في استعمال ھذه  أنبھ خاصة فیفترض 

التمویلي  المستأجرفان  ضررا بالغیر الأشیاءھذه  أحدثت ما إذا و بإضرارتصیب الغیر 
ولقیام مسؤولیة  الأشیاءالغیر من جراء فعل ھذه أصاب الضرر الذي  یسال عن تعویض

التي تتطلب عنایة خاصة  الأشیاءھو الحارس لھذه  المستأجر أنیثبت المتضرر  أنیكفي 
  1. الأجنبيالسبب  بإثبات إلانفي مسؤولیة  للمستأجریكون  ولا

  بالامتناع عن القیام ببعض التصرفات القانونیة المستأجرالفرع الخامس:التزام 

من العقود التي تبنى وتؤسس على الاعتبار الشخصي  الایجاريإن عقد الاعتماد       
بعد  إلاتتعاقد مع المشروع المستفید على تمویل مشروعھ  التمویلي لا التأجیرفان شركة 

حتى  ھ وموقفھ الماليفحص المستندات والمعلومات والبیانات الخاصة بطبیعة نشاط
ویترتب على ذالك امتناع  بالتزاماتھتتكون لدیھا الثقة في قدرتھ المالیة على الوفاء 

عن القیام بالتصرفات التي تتعارض مع الاعتبار الشخصي القائم بینھ وبین  المستأجر
   :التمویلي ونذكر منھا التأجیرشركة 

  

  

  

  مكانھ. وتغییر المأجورالامتناع عن نقل  -أولا

محل  الإنتاجیة للأصولبملكیتھا  محتفظة التمویلي تضل التأجیرلما كانت شركة       
 الأصولیتصرف في  أنیمكنھ  لا المستأجرالتمویلي طوال مدة العقد فان  التأجیرعقد 

المؤجرة ھي  الأصوللتلك  حیازتھ أنیرتب علیھا حقا عینیا للغیر وذالك  أو أنالمؤجرة 
تصرف  أي المستأجرلھا ویترتب على ذالك انھ لو ابرم  مستأجراحیازة عرضیة بصفتھ 
 مستأجرانھ ملتزم بصفتھ إذ رتب حق عیني للغیر یكون باطلا ، أوفي ھذا المال المؤجر 

   2. الأمانةاعتبر مرتكبا لجنحة خیانة  إلا لھا ویردھا في نھایة مدة العقد و

  تغییر مكانھا  أوالمؤجرة  الأموالنقل ملكیة  -ثانیا

الفعلي  الأداءوالى یوم  الإیجارالمؤجرة ملكا للمؤجر وحده طیلة مدة  الأموالتبقى       
تبعا لذلك یمتنع علیھ القیام  المستأجروبالتالي فان  المستأجرللقیمة المتبقیة من طرف 

حق عیني على  لأيوترتیبھ  المأجورحق عیني على  أيترتیب  أو بالمأجوربالتصرف 
عدم نقل ب المستأجركما على طلا باعتباره تصرف في ملك الغیر، یكون با المأجور
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 التأجیرفي عقد  غیر المكان المخصص والمبین أخرمكان  إلىمحل العقد  الأشیاء
  1 طرق استعمالھ.أو تشترطھا طبیعتھ ، بظروفالتمویلي ،وذالك لارتباط مكان المنقول 

  2المؤجرة. الأشیاءبحریة نقل  الإیجاریتمتع في عقد  المستأجرووفقا للقواعد العامة فان 

المؤجرة من  الأصولالتمویلي الذي یلزمھ بعدم نقل  التأجیر في عقد المستأجرعكس 
یرتب على مخالفة  لا انھإلا تقدیمھا للغیر بدون مقابل  أوالمكان المتفق علیھ لوضعھا 

صراحة  الإجراءنص على ھذا  إلا إذاالتمویلي  التأجیرلھذا الالتزام فسخ عقد   المستأجر
عن  المستأجرالمؤجرة من قبل  الأصولالتمویلي ویرتب على نقل  التأجیرفي عقد 
  3التمویلي . التأجیرالمؤجرة تعویض شركة  الأصول تصابتالتي  الأضرار

  الغیر إلى المأجور إعارةالامتناع عن  -ثالثا

 أن الإیجارفي عقد  المستأجرالمشرع الجزائري قد منع  أنوفقا للقواعد العامة نجد      
المؤجر دون موافقة المؤجر كتابیا  الأصل تأجیر إعادةوعدم  الإیجاریتنازل عن حقھ في 

.4  

التنازل عن ب للمستأجریجیز  الذي لا یتوافق في عقد الاعتماد ألإیجاري وھذا ما
  39نصت علیھ المادة  من الباطن وھذا ما تأجیرهالمؤجر وعدم  بالأصلحقھ في الانتفاع 

....الالتزام بعدم "على انھ المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمرمن  11فقرة 
المؤجر دون موافقة صریحة من  الأصل تأجیر إعادةالتنازل عن حقھ في الانتفاع وعدم 

  5."المؤجر.......

   الغیر بدون عوض إلى المأجور إعارة -رابعا 

 أوتمكین غیره من استعمالھ  أو، المأجوریعیر  أن للمستأجرتسمح القواعد العامة        
یختلف باختلاف المستعمل بمعنى  كان مما لا إذابعضھ دون عوض ، أوالانتفاع بھ كلھ 

یؤدي  لا نأھذا التصرف كان من شان  إذاالغیر  إلى المأجور إعارة للمستأجرانھ یجوز 
  6المؤجر. أو بالمأجور إلى الإضرار

 إعارة للمستأجریجیز  لا واعد العامة فان عقد الاعتماد ألإیجاريوخلافا للق
بعضھ  آوبھ كلھ  تمكین غیره من استعمالھ والانتفاع أو أخرالمؤجر لشخص  الأصل
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التزام المستعیر  یأمن لاالمؤجر التمویلي  أنبدون عوض والحكمة من ھذا الحضر 
  1على النحو المبین في العقد . المأجورباستعمال 

المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمرمن  33قد نص المشرع الجزائري في المادة و
 الإیجار للمؤجریسمح خلال مدة  أن المستأجر....یجب على "على انھ الایجاري 
المنقول المؤجر حتى یتسنى لھ ممارسة  الأصلفیھا  المحلات التي یوجد إلىبالدخول 

  "الأصلھذا  حقھ في مراقبة حالة

المؤجر من حقھ مراقبة الدوریة والمستمرة من  نأومن خلال المادة سالفة الذكر یتضح 
  2للعین المؤجرة . المستأجرمن استمراریة حیازة  التأكداجل 

  

  . التمویلي الإیجارالتنازل على عقد  - خامسا

الغیر ویصبح إلى  الإیجارالتنازل عن عقد  للمستأجروفقا للقواعد العامة یجوز       
وھذا  الأول المستأجرالجدید محل  المستأجر،بحیث یحل  المستأجرالجدید ھو  المستأجر

تختلف عنھا في عقد  والقواعد العامة لا 75/58 الأمرمن 506نصت علیھ المادة  ما
إلا ، أخر مستأجر إلى الإیجارالتنازل عن عقد  مستأجرللوالذي یسمح  الاعتماد ألإیجاري

وشرط بة ھذا التنازل وتكون صریحة ومكتو موافقة المؤجر على المشرع اشترط أن
التمویلي حیث  التأجیرلارتباطھ بالاعتبار الشخصي الذي یقوم علیھ عقد موافقة المؤجر ،

  3التمویلي . التأجیرلھا دور ھام في عقد  المستأجرشخصیة  أن

على المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 الأمرمن 12الفقرة  39تنص المادة 
،لالتزاماتھ،في حالة التنازل نفیذ للمؤجر ،من قبل المتنازل لھ.....الالتزام بضمان الت"انھ

  4"....المؤجر بموافقة المؤجر  الأصلعن 

 أمامیصبح  وبذلك الالتزاماتفي تنفیذ ھذه  إلیھضامن للمتنازل  الأصلي المستأجریبقى 
بما یقرره من حقوق  الإیجار عقد إلیھالجدید ینتقل  المستأجروھو  أصلیاالمؤجر ملتزما 

ویستطیع  الأصلي المستأجرضامن وھو  إلى بالإضافة الالتزاماتوما یفرضھ من 
اتھ الناشئة عن عقد بتنفیذ التزام إلیھاخل المتنازل  إذایرجع علیھ بالتعویض  أنالمؤجر 
  5التمویلي. الإیجار

  الأموال المؤجرةالمطلب الثالث : الالتزام برد 
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یرد  أن المستأجرالمنصوص علیھا یجب على  الإیجاروفقا للقواعد العامة في عقد       
یدفع  أنتحت یده دون حق ،كان ملزما  أبقاھا فإذا، الإیجارالعین المؤجرة عند انتھاء 

المؤجر  أصابللعین المؤجرة وما  یراعى في تقدیره القیمة الإیجاریةعویضا للمؤجر ت
ھو بالضرورة عقد مؤقت ینتھي بانقضاء مدتھ ،وعندئذ  الإیجارعقد  أنمن ضرر وذلك 

  1. الأردنيیرد العین المؤجرة وھذا وفق القانون  أن المستأجریكون على 

في  75/58رقم الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في القانون المدني  أما
 أبقاھا فإذا الإیجاریرد العین المؤجرة عند انتھاء مدة  أن المستأجریجب على "502مادتھ 

للعین  لمؤجر تعویضا باعتباره القیمة الإیجاریةیدفع ل أنتحت یده دون حق وجب علیھ 
  2."ضررلحق المؤجر من  ما وباعتبار

من  الأولىوالفقرة  590التقنین المدني المصري في المادة  إلیھذھب  وھذا ما

 الإیجارمدة عقد  برد العین المؤجرة عند نھایة المستأجریلتزم "بقولھا  591المادة 
  "من عقود المدة فھو عقد مؤقت بطبیعتھ الإیجارعقد  أنباعتباره 

التمویلي فقد نص  التأجیرعقد  فيالمؤجرة  الأموالبرد  المستأجرالتزام  أما
ن القانون من المادة العشرین م الأولىصراحة في الفقرة  المصري المشرع

 الأشیاءبرد  المستأجریلتزم "التمویلي  التأجیرم لعقد المنظ 1995لسنة  95رقم 
انتھاء المدة  كان سبب ھذا الانتھاء سواء كان بسبب أي،الإیجارالمؤجرة عند انتھاء مدة 

  . 3الانفساخ أوالفسخ  أو

المتعلق بالاعتماد  96/09الأمر من  36وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
لم یقرر  في حالة ما الإیجار،عند انقضاء مدة  المستأجریجب على "الجزائري  ألإیجاري

یرد  أن، الإیجارفي حالة عدم تجدید  أوحق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیھ 
مماثل وحسب عمره  أصلالمؤجر على حالة اشتغال واستعمال توافق حالة  الأصل

  الاقتصادي 

 لأيالمؤجر  الأصلیطالب بحق حبس  أن، الأحوالحال من  أي،في  للمستأجریمكن  ولا
  "سبب كان 

 المستأجرسبب كان غیر سبب انتھاء المدة وجب على  لأيانتھى العقد  إذاوعلیھ القول 
  ق الحالة المتفق علیھا في العقد.وف الأموالالمؤجرة وان یكون رد  الأموالیرد  أن

المؤجر وجوبا على  الأموالفھل یكون رد  انتھى العقد نھایة طبیعیة بانتھاء المدة إذا أما
  یتخذھا :أن یمكن  أخرىلھ خیارات  أن أم المستأجر
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 أننجد  المتعلق بالاعتماد ألإیجاري 96/09الأمر من 36من خلال نص المادة 
للمستأجر عند المؤجرة ھو احد الخیارات الثلاثة المتاحة  الأموالبرد  المستأجرالتزام 

ملتزما بھ كما یتضح من نص المادة سالفة الذكر في  المستأجرویكون  نھایة عقد الإیجار
  1 . أخرىخیار تجدید العقد لمدة  أوحالة عدم استعمالھ خیار الشراء المقرر لھ 

المؤجرة عند انتھاء مدة  الأموال بإعادة لیس ملزما المستأجر أنومنھ یمكن القول 
المؤجرة  الأموالیختار في الوقت المناسب بین شراء  أنعلیھ ونھایة طبیعیة ، الإیجار

سقط حقھ وإلا المؤجر في الوقت المتفق علیھ في العقد  إلىردھا  أو، تأجیرھا إعادة أو،
 أوعمل خیار الشراء ،أ فإذا، المؤجرة واجب علیھ الأموالرد  تضحفي الخیار الثلاثي وی

 إجبارهفھنا یجب على المؤجران یمكنھ من ذالك ولا یستطیع  أخرىلفترة  التأجیر إعادة

ردھا وتعتبر ھي أي التزام ب المستأجرتضع على  المؤجرة ولا الأموال إعادةعلى 
  .الأساسیة من عقد الاعتماد ألإیجاريالغایة 

 )الفرع الثاني(ومكان الرد في  )الأولالفرع (في  المأجوركیفیة رد  إلىوعلیھ سنتطرق 
  (الفرع الثالث)ونفقات الرد في 

  .المأجور رد: كیفیة  الأولالفرع 

تشبھ طریقة تسلمھ،فیكون الرد فعلیا بوضع المأجور الطریقة التي یتم بھا رد  إن      
تحت تصرف المؤجر التمویلي ،بحیث یتمكن من وضع یده علیھ دون مانع  المأجور

كان منقولا یكون الرد بالمناولة  فإذا المأجور،ویختلف الرد الفعلي باختلاف طبیعة 
یكون  أنویجوز  المؤجر إلىوتسلیم مفاتیحھ  بإخلائھیكون الرد  كان عقارا وإذاالیدویة ،

  2الرد حكیما .

المتفق علیھ  الایجاريلي تاریخ انتھاء عقد الاعتماد الذي ی ویكون الرد في الیوم
  3.الرسمیة للإجازةالیوم التالي  إلىرسمیة امتد میعاد الرد  إجازةصادف ھذا الیوم  وإذا

 الرد بموجب محضر استلام یحرره الأطرافعلى انھ یتم 503وتنص المادة 
وفي حالة عدم تحریر محضر یفترض انھ تسلم  أوصافھالمؤجر و الأصلحالة  لإثبات

  4یثبت العكس . أن إلىالعین المؤجرة في حالة حسنة 

المتعلق  96/09 الأمرمن 36وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
یرد في حالة اشتغال  أنالمؤجر  الأصلعلى انھ في حالة رد بالاعتماد الایجاري 

یراعى في تحدید الحالة  إذعمره الاقتصادي  مماثل وحسب أصلواستعمال توافق حالة 
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خصوصیة العقد ،الذي جعلت  في عقد الاعتماد ألإیجاري علیھا الأموالالتي یجب رد 
العمر الافتراضي للعین المؤجرة وبالتالي فان العین  أساستقوم على  لأجرةا أقساط

 لا إذ الإیجارنتیجة استعمالھا طول مدة  تآكلتن قد تكو أنردھا یجب  أثناءالمؤجرة 
قد  العقد بل یجب احتساب ما إبرام أثناء تبقى على الحالة التي كانت علیھا أن یمكن 

  1اھتلك منھا .

  .المأجور ردالفرع الثاني : مكان 

رد  المستأجرالذي یتعین على  إذا لم یحدد في عقد الاعتماد الایجاري مكان الرد       
فانھ یتعین الرجوع للقاعد العامة والتي تقضي برد العین المؤجرة  إلیھ وإعادتھ المأجور

ھ العرف فلو لم ھناك اتفاق ففي المكان الذي یقضیالمتفق علیھ ولو لم یكن  في المكان
كانت عقار وجب رده في مكان  فإذاالعامة عرف وجب تطبیق القواعد  یوجد اتفاق ولا

وجب  الإیجارعقد في  وكان مكان وجوده معینالذات كان منقول معینا با إذا آماالعقار 
 رد أنفالمفترض  الإیجاررده في ھذا المكان فان لم یكن قد عین مكان وجوده في عقد 

  2. للمستأجرالعین المؤجرة یكون في المكان الذي سلمت فیھ 

  .المأجورالفرع الثالث :نفقات رد 

یستفاد من نص المادة  وھذا ما الأصل المؤجر فیتحملھا المستأجرنفقات رد  إن      
،خلافا لما  تأخیرالمؤجر دون  إلى المأجورالتي توجب تسلیم  الأردنيالقانون  /ا من19

ذكرتھ المادة  ات الرد حسب ماتقرره القواعد العامة التي تقضي بتحمل المؤجر نفق
  "قات الردبنف المستأجریلتزم "التي تنص  الأردنيالفقرة الثالثة من القانون المدني 700

لم یكن  إذا"قدیة التي مفادھا إلى بعض الشروط التعاوغالبا ما یلجا المؤجر التمویلي 
المؤجر في  إلى إرجاعھایرغب في اكتساب ملكیة التجھیزات فانھ یجب علیھ  المستأجر

الناتجة عن عملیة  الأعباءكما یتحمل  الأخیرالمكان والتاریخ الذي یتم تحدیده من ھذا 
  3."التسلیم
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  لثانيالفصل ا
إخلال المتعاقدین  النتائج المترتبة عند

 بالتزاماتھم
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  بالتزاماتھم. عند إخلال المتعاقدین ج المترتبةالنتائالفصل الثاني:

من العقود الملزمة لجانبین والتي ترتب التزامات في ذمة  الایجاريإن عقد الاعتماد      
یجاري نفس الوقت وعقد الاعتماد الاالمتعاقدین ،بحیث یكون كل طرف دائن ومدین في 

ھو عقد ینقضي بانقضاء المدة المحددة لھ باعتباره من العقود المدة ھذه ھي النھایة 
 من أطراف العقد بالتزاماتھالطبیعیة لانقضائھ كما ینقضي العقد بتنفیذ كل طرف 

ریقھا الطبیعي یحدث من تسیر في ط ن الأمور قد لاالمفروضة علیھ بموجب العقد إلا أ
الناشئة عن العقد مما قدین ،أو یمتنع عن تنفیذ التزاماتھ ن یتراخى احد المتعاالعوارض كأ

  1.یسبب ضرر للمتعاقد الأخر ،یجعلھ یمتنع عن تنفیذ ما في ذمتھ من التزامات 

المتعلق  58 /75من الآمر رقم 123وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 
إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز "على انھ بالقانون المدني الجزائري 

" لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامھ إذا لم یقم المتعاقد الأخر بتنفیذ ما التزم بھ
م التنفیذ ھو وسیلة قانونیة في ید متعاقد في عقد ملزم لجانبین تمكنھ من وھذا الدفع بعد

جار العادي أما في وقف التنفیذ إذا لم یقم المتعاقد الأخر بالتنفیذ لالتزامھ في عقود الإی
فلا یمكن إعمال ھذه المادة آي الدفع بعدم التنفیذ لان عقد الاعتماد  الایجاريعقد الاعتماد 

لخصوصیة التزامات المؤجر حیث أن إحداھما تبدأ قبل سریان العقد في ألإیجاري نضرا 
التنفیذ وھي الالتزام بالتمویل ،مما یعني أن المؤجر قد نفذ التزامھ بالتمویل قبل سریان 
العقد ،والتزام بمنح الخیار الثلاثي مؤجل إلى ما بعد نھایة مدة الإیجار وھي غیر مستحقة 

مسك بھا قد نفذ التزامھ یجب أن لا یكون المتعاقد المت123مادة ونعلم انھ من اجل تفعیل ال
  2.الأخر من العقد لم ینفذ التزامھ جھة وان الطرفمن 

و ) المبحث الأول (ولدراسة ھذه الوضعیة  یجب حل الرابطة العقدیة إما بالفسخ في     
   )البحث الثاني(إما بالانفساخ في 

  ألإیجاري.المبحث الأول :فسخ عقد الاعتماد 

من العقود الملزمة لجانبین التي ترتب في ذمة كل طرف  الایجاريإن عقد الاعتماد      
من طرفیھ حقوقا والتزامات ،فحقوق كل طرف تمثل التزامات للطرف الأخر من العقد 

احد طرفي العقد بتنفیذ الالتزام المترتب على العقد یخول  إخلال ویترتب على ذالك إن
  3لحق في طلب فسخ العقد .للطرف الأخر ا

في "من القانون المدني الفقرة الأولى 119وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

بعد  التزامھ جاز للمتعاقد الأخرالعقود الملزمة لجانبین إذا لم یوفي احد المتعاقدین ب
الحال عذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ،مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى ا

  ذالك ))
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وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الأردني إذا لم یوفي احد المتعاقدین بما وجب علیھ 
بالعقد سواء أكان المؤجر أم المستأجر فلھ أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ كما یجوز 
للمحكمة أن تلزم المدین بالتنفیذ للحال أو تنضره إلى اجل مسمى ولھا أن تقضي بالفسخ 

  1ي كل حال إن كان لھ مقتضى .وبالتعویض ف

ولھذا سنتطرق في المطلب الأول: إلى أسباب الفسخ وفي المطلب الثاني :أنواع 
  وشروط الفسخ وفي المطلب الثالث :النتائج المترتبة عن ھذا الفسخ.

  المطلب الأول:أسباب فسخ عقد الاعتماد الإیجار.

الإیجار عن تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة طبقا للقواعد العامة إذا امتنع احد طرفي عقد      
،للدائن كما ھو الشأن في أي عقد ملزم للطرفین أن یختار التنفیذ الجبري أو الفسخ 

  2.القضائي للعقد

ل طرف من الفسخ ویكون من قباسباب  96/09من الأمر  13حددت المادة كما      
نح الطرف الأخر حق أطراف العقد سواء كان من قبل المؤجر أو المستأجر والتي تم

التعویض عن الضرر الذي أصابھ نتیجة إخلالھ بالتزامھ المترتب عن عقد الاعتماد 
نونیة المطبقة ألإیجاري وفي حالة انعدام ذلك عن طریق القضاء المختص وفقا لأحكام القا

   3.على الفسخ التعسفي

الثاني الفسخ بسبب الفرع وفي  رالفرع الأول:الفسخ بسبب المؤجفي وعلیھ سنتطرق  
  .المستأجر

  الفرع الأول :الفسخ بسبب إخلال المؤجر بالتزاماتھ.

بالنضر إلى شروط التأجیر التمویلي ،یتضح إن التزامات المؤجر التمویلي تنحصر        
جدا لا یترك مجالا لإثارة مسؤولیة المؤجر ،فالمؤجر التمویلي بمقتضى  ضیقة في حدود

ضمان التعرض ولاضمان العیوب الخفیة لا یلتزم بالصیانة ولا بوالعقد  نصوص القانون
،ولا یتحمل المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المأجور ،ولا یتحمل تبعة ھلاك المأجور كما 
أن المؤجر التمویلي لا یقوم من الناحیة العملیة بتسلیم المأجور للمستأجر وإنما تتم العملیة 

وبذالك فان المؤجر التمویلي ر والمورد أو المقاول بواسطة محضر ینضم مابین المستأج
غیر مسئول عن التسلیم من حیث الواقع إلا أن ھناك التزامین لا یمكن للمؤجر التخلص 

   :منھا وھما
  أولا: إذا امتنع عن إبرام عقد البیع أو تنفیذه 
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م لھ عند إعلان خلا بالتزامھ بنقل ملكیة المأجور بناء على الوعد بالبیع الملزأإذا  :ثانیا 
  1المستأجر عن رغبتھ في شرائھ في الموعد المتفق علیھ.

أولا:امتناع المؤجر عن إبرام عقد البیع أو تنفیذه (الامتناع عن تمویل الأشیاء  
  المؤجرة)

إن عملیة الشراء التي یقوم بھا المؤجر التمویلي ھي تنفیذ للالتزام المفروض علیھ       
التمویلي المبرم بینھ وبین المستأجر وعملیة الشراء لا تكون إلا بعد بموجب عقد التأجیر 

إبرام ھذا العقد وعلیھ فان رفض المؤجر القیام بتمویل المستأجر یعد إخلالا منھ بالتزامھ 
التعاقدي الأمر الذي یستوجب قیام مسؤولیة العقدیة تجاه المستأجر كما یمكن أن تقوم 

  2.تجاه المورد أو المقاول أیضا 

والتزام المؤجر التمویلي تجاه المستأجر ھو التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل  
عنایة  إذ أن المطلوب ھو تحقیق غایة المستأجر والمتمثل في التمویل أي یدفع ثمن 
الأشیاء التي یرغب فیھا المؤجر فإذا رفض التمویل بعد إبرامھ للعقد یكون قد اخل 

للمستأجر أن یطالبھ بتنفیذ العقد أو فسخھ مع التعویض  بالتزامھ التعاقدي وعندھا یجوز
في كلتا الحالتین ویستطیع المؤجر التخلص من مسؤولیة بالتمویل إذا اثبت أن امتناعھ 

   3عن دفع ثمن الأشیاء المؤجرة كان بسبب المستأجر أو لسبب الأجنبي .

ام عقد التأجیر ولا یكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر إذا رفض التمویل قبل إبر
التمویلي لان لھ الحریة في قبول العرض الصادر عن صاحب المشروع أو رفضھ 
فالمؤجر التمویلي لھ نضرة للمستأجر قائمة على لاعتبار الشخصي ولھ نضرة عملیة من 

  4زاویة معینة تحقق فیھا مصلحة مالیة

المسؤولیة ولكن إذا نجم عن ھذا الرفض إضرارا بالمستأجر عندئذ تقوم 
التقصیریة للمؤجر التمویلي على أساس الأضرار وفقا للقواعد العامة التي تقضي بان كل 
ضرر بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر والإضرار یعني في الحقیقة 
إحداث الضرر بفعل غیر مشروع أو إحداثھ على نحو مخالف للقانون وھو الذي ینشئ 

   .الالتزام بالتعویض

حال رفض التمویل قبل إبرام  یعرض المؤجر التمویلي للمسؤولیة التقصریة فيو
عقد التأجیر ، مع إن عقد التأجیر یقوم على الاعتبار الشخصي ،وللمؤجر الحریة الكاملة 
في الرفض أو القبول ولكن إذا اتسم ھذا الرفض بالتعسف في استعمال الحق وترتب 

بة بالتعویض فإذا كان الرفض دون توخ لنفع أو ضرر للمستأجر ،یحق للمستأجر المطال
درئ لضرر وكان في الوقت ذاتھ ضارا بمصالح المستأجر یجوز للأخیر حینئذ المطالبة 
بالتعویض لجبر الضرر الذي لحق بھ ولا یستطیع المؤجر التمویلي وضع المسؤولیة عن 
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نفسھ أو قوة نفسھ إلا إذا اثبت أن الضرر الذي أصاب المستأجر مرجعھ المستأجر 
  1قاھرة.

من التقنین المدني  1995لسنة 95الرابعة عشر من القانون رقم نصت المادة        
إلى تمكین  أو تصرفاتھ التي تؤدي أفعالھیكون المؤجر مسئولا عن "ولھا المصري بق

من التعرض للمستأجر على أي وجھ في الانتفاع بالأموال  الغیر المورد أو المقاول أو
لالتزامھ بدفع ثمن الصورة في حالة عدم تنفیذ المؤجر ھذه وتتحقق  "....المؤجرة 

الأصل المؤجر الإنتاجي محل عقد التأجیر التمویلي إلى المورد آو المقاول مما یترتب 
علیھ طلب فسخ عقد البیع أو عقد الوكالة وعودة المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیھا 

ید المستأجر  د المورد أو المقاول لھذه الأصول من تحتقبل التعاقد .بما مؤداه استردا
  2المقاول لیس طرفا في عقد التأجیر التمویلي فأنھما یعدان من الغیر. ولما كان المورد أو

بالاعتماد المتعلق  96/09الأمر الفقرة الخامسة من38المادة  صتنو                
...الالتزام بضمان المستأجر ضد أي إضرار أو بسبب قانوني من قبل المؤجر "ألإیجاري

ومن خلال " .باستثناء أي سبب بفعل الغیر .غیر مدع لأي حق على الأصل المؤجر 
نص المادة یتضح أن على المؤجر ضمان أي عارض أو ضرر أو سبب قانوني یلحق 

حدوث ھذا العارض ومنھا بالمستأجر سواء منھا ومن الغیر ویكون ھو السبب في 
 تعرض المورد أو المقاول إلى المستأجر بسبب عدم دفعھ لثمن الأموال المؤجرة وعلیھ

منھا للمستأجر وبالتالي یتحمل  فان أي تقصیر من شركة الاعتماد الایجاري یعد تعرضا
  3المسؤولیة في عدم تنفیذ العقد یؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة تجاه المستأجر .

  انیا: فسخ العقد بسبب امتناع المؤجر بنقل الملكیة ( الخیار الثلاثي).ث

ي نھایة مدة عقد ف خیارات الثلاثة المتاحة للمستأجرإن خیار الشراء ھو احد ال      
ي أو رد الأموال المستأجر لھ خیار الشراء أو تحدید عقد الاعتماد ألإیجار الإیجار یكون

المنضم لعقد  1995لسنة  95من القانون رقم  20ذھبت إلیھ المادة  المؤجرة وھذا ما
عند انقضاء العقد بسبب فسخھ أو لأي سبب أخر "الاعتماد ألإیجاري المصري بقولھا 

  ".دون تحدیده ودون شراء المستأجر للمال .یلتزم المستأجر أو ورثتھ....

د ألإیجاري عن غیره من ویعد خیار الشراء من أھم الخصائص التي تمیز عقد الاعتما
العقود وخاصة عقد الإیجار العادي الذي یلتزم برد الأموال المؤجرة بالصفة التي كانت 
علیھا حیث یمثل ھذا الحق الممنوح للمستأجر ملقى على عاتق المؤجر والذي لا یمكنھ 
 التخلص منھ إلا أن ھذا الحق لیس مطلقا بل یتم وفق الشروط محددة إذا یجب استعمالھ
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اتفق في الوقت المحدد ووفقا لإجراءات المنصوص علیھا في ھذا الشأن أو حسب ما 
  1علیھ الأطراف في ھذا العقد.

التزام المؤجر التمویلي بنقل ملكیة المأجور في نھایة العقد یعتبر شرطا جوھریا 
إلى  ،في عقد التأجیر التمویلي ویكون خالیا من القیود والحقوق العینیة التبعیة التي تثقلھ 

قساط ا قام المستأجر بالوفاء بجمیع الأالمستأجر في نھایة العقد أو قبل انتھاء مدة العقد إذ
ث لا ،بحی المأجورلیھ وأعلن عن رغبتھ في شراء ة ودفع ثمن التملك المتفق عالمتبقی

علیھ في بما ھو مقرر ا أن المستأجر أوعقد البیع طالم یستطیع المؤجر أن یمتنع عن إتمام
بل  ،غیر أن إخلال  المؤجر بالتزامھ لا یؤدي بالضرورة إلى فسخ العقد ،من التزامات

ى القضاء طالبا الحكم لھ بنقل ملكیة الأموال المؤجرة على یستطیع المستأجر أن یلجا إل
أساس الوعد بالبیع من جانب واحد یلتزم بھ المؤجر في مواجھة المستأجر في نھایة العقد 
سواء أكان المأجور منقولا أم عقار أو لا یستلزم المستأجر بالشراء طالما أن الوعد بالبیع 

  2ام الوعد بالبیع.مقرر لمصلحتھ ویقوم الحكم القضائي مق

یض عن الضرر الذي لحقھ كما یمكنھ طلب فسخ عقد الاعتماد الایجاري والتعو
جراء الفسخ ،لان عقد الاعتماد ألإیجاري لا ینتھي بانتھاء مدة الإیجار ،كما في عقد 
الاعتماد العادي الذي ینتھي بانتھاء المدة ویلتزم المستأجر برد المأجور بل یمتد إلى ما 

دیة تبقى قائمة بعد نھایة مدة الإیجار باستعمال الخیارات الثلاث مما یفید أن العلاقة العق
 بالتزام ولا یمكن التحلل منھا إلا باتفاق الطرفین وان آي إخلال والمستأجربین المؤجر 

  3من الطرفین یمكن للطرف الأخر من فسخ العقد مع التعویض عن الضرر الذي سببھ.

  التزاماتھ.فسخ العقد بسبب إخلال المستأجر ب الفرع الثاني : 

أحكام فسخ العقود ،إلا أن عقود  نصمتعلى الرغم من أن القواعد العامة    
انھ للمستأجر فسخ ھذا العقد قبل أوالاعتماد ألإیجاري لا تكاد تخلو من نصوص تجیز 

،إذا ما اخل المستأجر بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقھ ،وذالك باستغلال شركات 
عد ھذا العقد وان التشریعات الحدیثة اعتادت على الاعتماد ألإیجاري الطابع المكمل لقوا

في  لمؤجر الحقحیث أعطت لالعمل في عقود الاعتماد الإیجار،تردید ما جرى علیھ 
انذرا أو إشعار مسبق أو أیة إجراءات قضائیة في بعض فسخ العقد ، دون الحاجة إلى 

  تقھ.عض التزاماتھ الموجودة على عاالحالات التي یخل فیھا المستأجر بب

  جر فسخ عقد الاعتماد ألإیجاري لمؤل تلخص أھم الحالات التي یمكن فیھاوت

  عدم أداء المستأجر للأجرة في المواعید المتفق علیھا :  - أولا 
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خل المتعاقد بأحد التزاماتھ جاز للطرف الأخر طلب اوفقا للقواعد العامة إذا ما        
الالتزامات الرئیسیة التي تقع على عاتق فسخ العقد .والالتزام بدفع الأجرة ھو احد 

المستأجر وبالتالي یترتب على إخلالھ بتنفیذ ھذا الالتزام حق المؤجر في طلب فسخ عقد 
الاعتماد ألإیجاري ،وإخلال المستأجر بھذا الالتزام من شانھ إھدار الفرصة أمام المؤجر 

صول على ربح جراء في استرداد ما دفعھ من ثمن الأموال المؤجرة ،وما توقعھ الح
  1 تمویلھ للمستأجر من خلال الاعتماد ألإیجاري.

 96/09الفقرة الأولى من الأمر  20وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  
وبعد  ن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد ألإیجاريیمك"بقولھ  المتعلق بالاعتماد ألإیجاري

)یوما كاملة ،أن یضع حدا لحق 15إشعار مسبق و/ أو  إعذار لمدة خمسة عشر (
المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعھ بالتراضي أو عن طریق مجرد أمر 

المؤجر .وذلك  إقامةذیل العریضة عن رئیس محكمة مكان غیر قابل للاستئناف یصدر ب
   2.".......غیر محرر من حدا في حالة عدم دفع المستأجر قسطا وا

ومن خلال نص المادة إن الفسخ في ھذه الحالة یتوقف على إعلان المؤجر عن  
رغبتھ في ذالك إذ یمكن لھ إذا ما اعمل ھذا الحق المقرر لھ استرجاع الأصل المؤجر إما 
بالتراضي أو عن طریق القضاء ولقد اشترط المشرع الجزائري على المؤجر أن یقوم 

واحد من خ العقد بعدما امتنع عن دفع قسط ر أو إعذار المستأجر بأنھ یرید فسبإشعا
أقساط الإیجار في المدة المحددة في العقد ویتم الفسخ بمجرد إعلان المؤجر عن رغبتھ 

ھذه في ذالك دون الحاجة إلى إجراء قضائي ولكن بشرط اعذار المستأجر بذلك وفي 
إذا استمر المستأجر بإخلالھ بھذا الالتزام رغم إعذاره الحالة لا یعتبر العقد مفسوخا إلا 

  3) خمسة عشر یوما فرصة لتجنب فسخ العقد .15وإعطاء مدة (

ولكن إذا انقضت مدة الاعذار ولم یقم المؤجر بدفع بدل الأجرة المتفق علیھا فان 
الأمر یعرض على القاضي الأمور المستعجلة فإذا تحقق القاضي من تخلف المستأجر 

ن مصلحتھ لا یلجا المؤجر إلى طلب الفسخ لأ الدفع حكم بالفسخ .ولكن یفضل أن عن
تقتضي الاستمرار في تنفیذ العقد طالما كان ھناك ضمانات لذلك لا یمكن للمؤجر أن 

  4یقوم بفسخ عقد التأجیر التمویلي لمجرد حصول تأخیر في تسدید بدل الأجرة.

  

  المستأجر.صدور قرار بتصفیة أو شھر إفلاس  -ثانیا

،إذ أن المؤجر لا یوافق ابتداء یر التمویلي على الاعتبار الشخصيیقوم عقد التأج      
ت ما یجعلھ محلا على إبرام العقد إلا بعد أن یقدم إلیھ المستأجر من الأوراق والمستندا

المتفق حتاج إلیھا ثم یؤجرھا لھ خلال المدة بشراء الأموال التي ی یمولھن للثقة ،وجدیرا بأ
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علیھا نضیر أجرة یرى المؤجر أنھا كفیلة بان تحقق لھ استرداد الائتمان الذي أنفقھ في 
شراء الأصل المؤجر أضف إلى ذلك تغطیة جمیع نفقاتھ المالیة والإداریة وتحقیق ھامش 

  1ربح من وراء ذلك .

كذلك یحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو أیة إجراءات 
ائیة إذ صدر قرار بتصفیة المستأجر أو شھر إفلاسھ وفي ھذه الحالة لا تدخل الأموال قض

المؤجرة ضمن الضمان العام للدائنین ،ولا تعتبر من موجودات التصفیة أو التفلیسة 
ب من القانون الأردني المتعلق بالتأجیر التمویلي أعطى الحق  /17وبموجب نص المادة 

أو إشھار إفلاسھ دون  إذا صدر قرار بتصفیة المستأجرالعقد للمؤجر في طلب فسخ 
  حاجة لإعذار لفسخ العقد 

  ویقصد بالإفلاس كل تاجر توقف عن دفع دیونھ تجاریة 

أما التصفیة فھي مرحلة یمر بھا شخص اعتباري بعد انقضائھ فیتم خلالھا تحدید مالھ من 
  2بسدادھا للدائن.ھ من دیون فیقوم وما علی اباستیفائھحقوق  فیقوم المصفي 

حیث نص  الأردنيوذھب المشرع الجزائري في الاتجاه الذي ذھب إلیھ المشرع 
في حالة عدم قدرة " بقولھالمتعلق بالاعتماد الایجاري   96/09من الأمر  22في المادة 

المستأجر على الوفاء .تم إثباتھا قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من الإیجار ،أو في 
الأصل حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستأجر لا یخضع 

المؤجر لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو الامتیازین مھما كان وضعھم 
  3. "وصفتھم...... القانوني

من خلال نص المادة نلاحظ أن الأموال المؤجرة لا یمكن أن تدخل في أموال  
التفلیسة ولا في الضمان العام لدائني المستأجر والسبب أن ھذه الأموال لیست ملكا 
للمستأجر ،ولا تخضع الأصول المؤجرة لأیة متابعة من دائني المستأجر العادیین أو 

 آوان وضعھم القانوني وصفتھم سواء آخذو بعین الاعتبار بصفة فردیة الممتازین مھما ك
  4على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جماعي.

فحیازة المستأجر للأموال المؤجرة ماھیة إلا على سبیل الاستئجار فقط ولیس  
 90-06علیھم الأمر صدر المرسومین التنفیذیین  یتلبسمالكھا ولحمایة الغیر الذین قد 

إشھار عقود الاعتماد ألإیجاري للأصول المنقولة وغیر  یفیةكاللذان یحددان  91- 06و
المنقولة على التوالي ،على اعتبار عدم شھر عقود الاعتماد ألإیجاري یعطي وضعا 
ظاھرا للغیر اللذین یتعاملون مع المستأجر ،انھ ھو المالك للأموال المؤجرة.لكن بعد 

عقد الاعتماد ألإیجاري ألزم  لمتعلقان بتحدید كیفیة شھرصدور المرسومین التنفیذیین ا
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المؤجر بان یقوم بشھر ھذه العقود لكي یعلم بھا الغیر .على اعتبار أن ھذه الأموال لا 
   1یمكن أن تدخل في أموال التفلیسة ولا في الضمان العام لدائني المستأجر.

لتأجیر التمویلي في حالة ن فسخ عقد اقانون التأجیر التمویلي الأردني إومن خلال 
وبیا ،إذ یمكن لوكیل التفلیسة إشعار المؤجر برغبتھ في استمرار العقد لیس وج الإفلاس

بشروطھ السابقة على أن یلتزم بشروط العقد وأداء بدل الإیجار في مواعده ،وذلك خلال 
شرط أداء ثلاثین یوم من تاریخ الحكم الصادر بإشھار الإفلاس وبذلك یستمر العقد قائما ب

جماعة الدائنین التي یمثلھا أمین التفلیسة للقیمة الإیجازیة في مواعیدھا أما إذا لم یؤدي 
أمین التفلیسة للمؤجر الأجرة اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ ،والحكمة من منح 
المشرع أمین التفلیسة الحق في الاستمرار في العقد  ترجع الى رغبتھ في الحفاظ على 

لمستأجر وعدم انھیاره بصورة مفاجئة منعا للإضرار بھ وبمصالح دائنیھ الذین نشاط ا
  2یكونون جماعة الدائنین.

المتعلق بالاعتماد ألإیجاري لم یتطرف إلى الاستمرار في  96/09إن الأمر    
الإیجار بطلب من وكیل التفلیسة سواء بالإیجار أو المنع من الاستمرار في الإیجار 

الرجوع إلى القواعد العامة التي تجیز لوكیل التفلیسة الاستمرار في .وبالتالي وجب 
 الإیجار بشرط أن یدفع الأجرة من المدة المتبقیة وبتقدیم الضمانات الكافیة للوفاء بالأجرة

في المادة  المعدل والمتمم 1975سبتمبر20المؤرخ في  75/59الأمر رقم وقد جاء في 
في حالة التسویة القضائیة أو للمدین بمساعدة وكیل  یجوز لوكیل التفلیسة"بقولھا  279

التفلیسة بعد أذن القاضي المنتدب أن یقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فیھا مع 
تنفیذ كافة التزامات المستأجر كما لھ الحق بنفس الشروط فسخ الإیجار یتعین على وكیل 

فاظ بالإیجار أو فسخھ في المیعاد المحدد التفلیسة أو المدین إبلاغ المؤجر عن نیتھ بالاحت
كفایة  في الفترة الأولى من المادة السابقة ،وبنقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم

  "297.296حكام ھذه المادة مع مراعاة أحكام المادتین الضمانات المقدمة بتطبیق أ

انھ یجوز لوكیل التفلیسة في حالة التسویة القضائیة فمن خلال المادة سالفة الذكر  
بعد إذن من القاضي المنتدب أن یقوم بالاستمرار في عقد الاعتماد الإیجار بشرط تنفیذ 
التزامات التي على عاتق المستأجر والمتمثلة في دفع الأجرة وحتى المتأخرة ولكن یجب 

اري في الوقت المناسب ،وإذا رأت إبلاغ المؤجر بنیتھ في استمرار عقد الاعتماد ألإیج
  3المحكمة أن الضمانات التي قدمھا وكیل التفلیسة غیر كافیة حكمت بالفسخ.

إذا استطاع وكیل التفلیسة ممثل جماعة الدائنین التوصل إلى الحصول على 
موافقة المؤجر على التنازل عن عقد الاعتماد ألإیجاري الى الغیر فان العقد ینتقل من 

المفلس إلى المتنازل إلیھ وغالبا ما یقبل المؤجر التنازل مع إعفاء المتنازل من المستأجر 
ضمان التنازل إلیھ في تنفیذ التزاماتھ الناشئة عن العقد أما إذا لم یتوصل وكیل التفلیسة 
إلى استیفاء شروط التنازل عن العقد ولاسیما موافقة المؤجر فمن حق المؤجر فسخ عقد 
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ولكن إذا عرضت عقود صلحیھ  ،واسترداد المأجور من التفلیسة الاعتماد ألإیجاري
  1،الدائنین فان المحكمة تصادق علیھوتوصل المستأجر إلى عقد صلح مع 

وإذا اكتسب التصدیق قوة الشيء المقضي فیھ زالت أثار الإفلاس كافة ویعود 
اه المؤجر بما عن إدارة أموالھ فیلتزم عندئذ تج لس إلى عملھ وینتفي غل ید المدینالمف

كان یلتزم بھ في بدایة العقد وبما كان ملتزما بھ وكیل التفلیسة خلال الفترة السابقة للصلح 
أما إذا رفض الدائنون الصلح مع المستأجر المفلس أو ترفض المحكمة التصدیق على 
الصلح أو یحكم ببطلانھ ،ففي ھذه الحالة یصبح الدائنون في حالة اتحاد ویبدأ وكیل 

  2لیسة بتصفیة أموال المفلس من اجل توزیع التصفیة على الدائنین .التف

  : تصفیة مشروع المستفید إذا كان شخصا اعتباریا. -ثالثا

یترتب على انقضاء الشخص الاعتباري تصفیتھ لمعرفة مالھ من حقوق وما علیھ      
فالتصفیة من دیون لان الوضع الغالب أن الشركات تكون دائنة ومدینة في ذات الوقت 

إذن ھي مجموعة الأعمال التي تسعى إلى إنھاء العملیات التي بدأتھا الشركة وتحدید 
 مالھا من حقوق ،وما علیھا من دیون بھدف تحدید الأموال الصافیة بعد تسویة الدیون

لتقسیمھا بین الشركاء ،والتصفیة ھي اثر مترتب بقوة القانون على انقضاء 
بقا لم اتفق علیھ في عقد التأسیس فان خلا من حكم خاص الشركة ،وان التصفیة تتم ط

  من القانون المدني  449الى  444تتبع القواعد المنصوص علیھا في المواد من 

فشخصیة الشركة القانونیة فتبقى مستمرة طوال فترة التصفیة بالقدر ألازم لإعمالھ طبقا 
تبقى مستمرة إلى أن تنتھي .....آما شخصیة الشركة ف"من القانون المدني  444للمادة 

  "التصفیة ..

فان مؤدى ذلك أن أموال الشخص الاعتباري تضل مملوكة لھ طوال فترة 
التصفیة ولیست ملكا شائعا للشركاء فیھا ،ویترتب على ذالك احتفاظ الشركة بذمتھا 

 ینالمالیة وتمثل ھذه الذمة الضمان العام لدائني الشركة  ولیس دائني الشركاء الشخصی
.3  

وتترتب على احتفاظ الشخص الاعتباري بشخصیتھ القانونیة استمرار المصفي 
التمویلي ولما كان  التأجیرفي تنفیذ العقود التي یلزم استمرارھا لتصفیة أعمالھ منھا عقد 

التمویلي من العقود التي تبنى وتؤسس على ساس الاعتبار الشخصي أي أن  التأجیرعقد 
شخصیة المستأجر محل اعتبار بالنسبة للمؤجر فان وجود المصفي قد یتعارض مع ھذا 

فان وجود المصفي قد یتعارض مع ھذا الاعتبار بالنسبة  الاعتبار بالنسبة للمؤجر
  .للمؤجر

على 1995لسنة  95لتاسعة عشر من القانون رقم وبالنسبة للمشرع المصري في المادة ا
یعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة في "أن 
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المستأجر إذا كان شخصا اعتباریا سواء كانت بتصفیة  قبل حالة اتخاذ إجراءات التصفیة
  1."إجباریة أو اختیاریة ....

على  96/09) من الأمر 13الثة عشر (ثلالمادة اوقد نص المشرع الجزائري في 
......أو في حالة تسویة قضائیة أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر عنھ تصفیة "انھ 

  "ھذا الأخیر ،عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي...

للمستأجر باعتباره شخص  ومن خلال نص المادة سالفة الذكر یكون حل مسبق
على  المشروع وقد درجت شركات الاعتماد الایجاري ھذاتصفیة عنھ  جرمعنوي وین

،وفي  الطرف الأخر شخصا معنویا تضمین العقد بند خاص یخول لھا فسخ العقد إذا كان
ھذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة ضمن الضمان العام للدائنین، ولا یعتبر من 

      2موجودات التصفیة.

  ھلیة .رابعا: وفاة المستأجر أو فقدانھ الأ

عقد التأجیر التمویلي یقوم على الاعتبار الشخصي وعلى ثقة المؤجر في شخص إن       
المستأجر ،وتقوم مقومات المستأجر الشخصیة من حیث الكفاءة أو الخلق أو الائتمان 
بدور جوھري في نشأة الرابطة القانونیة وتنفیذھا ،فالمؤجر التمویلي یرتكن فیما یتعلق 

جر الشخصیة وقدرتھ على مواجھة الأعباء المالیة الناشئة بتنفیذ العقد إلى مقومات المستأ
تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة عن العقد فھو لا یجیز أن یحل شخصا أخر محل المستأجر في 

وبالتالي یبرر فسخ العقد من جھة المؤجر التمویلي كل ما یؤثر في الاعتبار الشخصي 
  3بیعیا.كوفاة المستجار آو فقدانھ للأھلیة إذا كان شخصا ط

لسنة  95وقد نص المشرع المصري في الفقرة الرابعة عشر من القانون
إجراءات قضائیة في حالة  أو رالعقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذا یعد"على انھ 1995

من في شركة الأشخاص المستأجرة ما لم یطلب الورثة اوفاة المستأجر أو الشریك المتض
 "نفیذ العقد خلال ثلاثین یوما من تاریخ الوفاة أو الشریك المتضامن الجدید استكمال ت

ویلاحظ من خلال المادة أن المشرع رتب على وفاة المستأجر أو الشریك المتضامن في 
  4فسخ عقد التأجیر التمویلي من تلقاء نفسھ . الأشخاصشركة 

تحاد العلة بینھما وكذالك الحال بالنسبة إلى فقدان الأھلیة فھي تأخذ حكم الوفاة لإ
لأنھ یتعذر على المؤجر التمویلي الاستمرار بالعقد مع الشخص الذي ینوب عن المستأجر 
قانونا وكذلك إذا كان شخصا معنویا سواء أكان شركة أموال أو أشخاص فان العقد 

  5الشخصیة المعنویة للشركة . بانقضاءینقضي 
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یورد نصا شبیھا بما أورده المشرع المصري أو    
الأردني ویثور التساؤل حول إمكانیة تضمین العقد مثل ما ذھب إلیھ المشرع المصري 

  :في الفقرة سالفة الذكر وعلیھ تكون ھناك فرضیتین 

د في حالة وفاة إذا نصت اتفاقیة الاعتماد ألإیجاري نصا یقضي بفسخ العق:1فرضیة
 المستأجر أو الشریك المتضامن فان العقد یعد مفسوخا في ھذه الحالة

العامة في عقد فان ذلك یعني تطبیق القواعد  أما في حالة عدم وجود اتفاقیة: 2فرضیة
 الإیجار وشركة التضامن .

لا "بقولھا من القانون المدني الجزائري   2مكرر 469وھذا ما نصت علیھ المادة 
تفاق على خلاف ینتقل الإیجار إلى الورثة .غیر انھ في حالة وفاة المستأجر ما لم یوجد ا

یعیشون الى انتھاء مدتھ .وفي ھذه الحالة یجوز للورثة الذین كانوا ذلك .یستمر العقد 
تكالیفھ باھظة بالنسبة إلى مواردھم  أصبحتالعقد إذا  ،إنھاء) أشھر6عادة معھ منذ ستة (

 1."جار یزید عن حاجتھم أو أصبح الإی

لى وفاة المستأجر وھذه القاعدة التي تقضي بان عقد الإیجار انھ لا یرتب ع
،ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذالك أو في حالة ما إذا اتفق  الإیجارانقضاء عقد 

الورثة اللذین كانوا یعیشون مع مورثھم ستة اشتر على إنھاء العقد لان تكالیفھ أصبحت 
 إذن وفقا للقواعد العامة فان عقد الإیجار بحسب الأصل لا یعد من قبیل العقود باھظة

المؤجر یؤمل في الحصول على ربح المال الذي  أن ،إذالقائمة على الاعتبار الشخصي
ف تنفیذ التزامات یقوم باستغلالھ عن طریق تمكین شخص آخر من الانتفاع بھ ،ولا یتوق

صة تتوافر في شخصیتھم ،أذن لا ینتھي عقد على مقومات خا المؤجر والمستأجر
ذ تبقى للورثة من بعدھم ملتزمین بجمیع التزامات یجار بوفاة المؤجر آو المستأجر إالإ

  2مورثھم كل بمقدار حصتھ في المیراث.

أما في حالة وفاة احد الشركاء في شركة التضامن فان ذلك یؤدي إلى انقضاء 
القانون حیث نص المشرع    الجزائري على انقضاء الشركة ویقع ھذا الانقضاء بقوة 

ھ ،لان الشركة بسبب موت احد الشركاء آو الحجر علیھ آو بسبب إعساره أو إخلال
الاعتبار الشخصي ،وبالتالي فان زوال ھذه  أساسشركات الأشخاص قائمة على 

 الشخصیة یؤدي إلى زوال عقد الشركة ،إلا انھ یجوز الاتفاق  في حالة موت احد
الشركاء المتضامنین أن تستمر الشركة مع الورثة حتى لو كانوا قصر ،وھذا تشجیعا 

 562لاستمرار الشركة في أعمالھا وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة 
تنتھي الشركة بوفاة احد الشركاء بقولھا "  المتضمن القانون التجاري  75/59من الأمر 

ما لم یكن ھناك شرط مخالف في القانون الأساسي ویعتبر القاصر أو القصر من ورثة 

                                                             
   . المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58من الأمر  469 المادة 1

  .144ص، حوالف عبد الصمد .مرجع سابق  2



 المتعاقدین بالتزاماتھم إخلال الفص الثاني : النتائج المترتبة عند
 

 
50 

الشریك ،في حالة استمرار الشركة غیر مسئولون عن دیون الشركة مدة قصورھم إلا 
  1."بقدر أموال تركة مورثھم 

ركة إذا لم ینص القانون وكذالك في حالة فقدان الأھلیة لأحد الشركاء تنحل الش
الأساسي للشركة على خلاف ذلك أو یقرر باقي الشركاء على بقائھا   بإجماع أرائھم 

ھا بقول المتضمن القانون التجاري  75/59من الأمر  563وھذا ما نصت علیھ المادة 
فقدان أھلیة  أومنعھ من ممارسة مھنتھ التجاریة  في حالة إفلاس احد الشركاء أوص" 
الشركة ما لم ینص القانون الأساسي على استمرارھا أو یقرر باقي الشركاء ذالك  .تنحل

  بإجماع الآراء 

وفي حالة تعیین حقوق الشریك الفاقد لھذه الصفة والواجب أدائھا لھ.طبقا للفقرة الأولى 
  2."559من المادة 

  المطلب الثاني :شروط الفسخ وأنواعھ  

لجانبین فلكل واحد من طرفي العقد في طلب مادام عقد الاعتماد الایجاري عقدا ملزما 
من 119فسخھ متى توفرت الشروط لذلك وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

في العقود الملزمة لجانبین إذا لم  "بقولھاالمتضمن القانون الدني الجزائري  75/85الأمر 
امھ جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدین آن یطالب بتنفیذ یوفي احد المتعاقدین بالتز

ومن خلال نص المادة "  ذالك اقتضى الحالأو فسخھ مع التعویض في الحالتین إذ العقد 
  3نستشف الشروط الواجب توفرھا لفسخ العقد .

  شروط الفسخ.  الفرع الأول :    

الفقرة الأولى من  119شروط حسب نص المادة  لقیام الحق في فسخ العقد یجب توافر
  الجزائريالقانون المدني 

  الشرط الأول : أن یكون العقد ملزم لجانبین .    

ھو عقد ملزما للجانبین فلكل واحد من طرفي العقد لھ  الایجاريإن عقد الاعتماد        
حقوق وعلیھ التزامات إذا لم یوفي احد الأطراف بتنفیذ التزاماتھ وجب تحلل الطرف 

والسبب في ذلك یعود إلى أن العقود الملزمة لجانب  ،الثاني من تنفیذ التزامھ ھو الأخر
ن الالتزام ھنا لا فسخ فیھا وذلك لاواحد كالودیعة إذا كانت  تعتبر اجر لا یمكن تصور ال

إلا على طرف واحد وبالتالي فان الطرف الثاني لیس لھ إلا أن یطلب یمكن أن یرتب 
  4التنفیذ العیني أو التنفیذ بالمقابل.

                                                             
  .يالجزائر المدنيالمتضمن القانون   75/58من الأمر  562المادة   1

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري 75/59من الأمر  563المادة  2

  .المتضمن القانون المدني ،75/58 الأمرمن  113 المادة 3

  .56 ص ،عبد الرحمان بن شتیت مرجع سابق 4
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  . الشرط الثاني : أن لا یقوم احد المتعاقدین بتنفیذ التزامھ    

یقوم احد المتعاقدین بتنفیذ التزامھ  إذ لا یكون ھناك مبرر لطلب الفسخ إلا عدما        
مع ضرورة آن یكون عدم التنفیذ ھنا راجعا إلى خطا المدین ولیس لسبب أجنبي لا ید فیھ  

في العقود " بقولھا القانون المدني من 119ادة المللمتعاقد الأخر وھذا ما أشارت إلیھ 
للمتعاقد الآخر بعد اعذاره الملزمة للجانبین ، إذا لم یوف احد المتعاقدین بالتزامھ جاز 

المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال 
  "ذلك.....

   
الشرط الثالث :استعداد طالب الفسخ لتنفیذ التزامھ وقدرتھ على إعادة الحالة إلى ما   

  كانت علیھ.  

مستعدا لتنفیذ التزامھ لا یمكن فإذا لم یكن الشخص الذي تقدم بطلب فسخ العقد 
للمحكمة أن تستجیب، فلیس عدلا أن یخل ھو بالتزامھ ثم یطلب الفسخ لعدم قیام المدین 

  1بتنفیذ ما في ذمتھ من الالتزام.

  

  

   رط الرابع: أن یتم إعذار المدین .الش 

 75/58من الأمر 180دین وفق المادة ویقصد بذلك أن یطالب الدائن الم 
إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار  نیكو" بقولھا  المتضمن القانون المدني 

ویجوز أن یتم الإعذار عن طریق البرید على الوجھ المبین في ھذا القانون ،كما یجوز أن 
یكون مترتبا على اتفاق یقضي بان یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة 

  "ر إلى أي إجراء أخ

السابقة فانھ یبقى مع ذالك للقاضي السلطة التقدیریة  ومع  تحقق شروط الفسخ
الكاملة إما بالاستجابة لطلب الفسخ والحكم بالتعویض إذا كان لذلك مقتضي كما نصت 

  من القانون المدني أو التریث لمنح المدین أجل لتنفیذ التزامھ.119علیھ المادة 

  أنواع الفسخ.الفرع الثاني : 

لأسباب  راف أوإن العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن نقضھ أو تعدیلھ إلا باتفاق الأط       
یقررھا القانون فالإرادة ھي المصدر الوحید للحقوق والواجبات وطالما التزم المتعاقد 
بمحض إرادتھ فھو ملزم بما تعھد بھ وان أي إخلال من المتعاقد تعطي للمتعاقد الأخر 

  2.لعقد إما بالاتفاق أو القضاء أو القانونإمكانیة فسخ ا

                                                             
  .المتضمن القانون المدني  ،75/58من الأمر  113 ،المادة 1
 .المتضمن القانون المدني 75/58من الأمر 180،المادة  2
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  .ألاتفاقيالفسخ  -أولا   

دام أن  إن للطرفین الحق في الاتفاق معا على فسخ العقد بإرادتھما المشتركة ما
سخ وھذا النظام غیر وارد في ن وھو ما یعرف بالتقابل أو التفاالعقد شریعة المتعاقدی

ولكنھ معمول بھ تحت ضل القانون  المتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09نصوص الأمر 
المدني فھو تطبیق القواعد العامة إعمالا لتوافق الإرادتین في نقض العقد وإزالتھ في 

من القانون المدني  158الحدود التي لا تضر بالغیر بطبیعة الحال وھذا ما عرفتھ المادة 
لاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء المصري حیث أنھا نصت على انھ ((یجوز ا

نفسھ دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ وھذا الاتفاق 
  ."لا یعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منھ 

اء نفسھ وھذا ما یعرف بالشرط الصریح الفاسخ حیث أن العقد یعتبر مفسوخا من تلق
بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولكن یلجا إلى القضاء من اجل 

  الحصول على حكم بتقریر الفسخ

  الفسخ القضائي. -ثانیا 

ویقصد بھ ضرورة اللجوء إلى القضاء المختص من طرف الدائن بالالتزام الذي 
لكي یحق  75/58من الأمر 119المادة لم ینفذ للمطالبة بحل العلاقة التعاقدیة وفقا لنص 

لھ بعد ذلك التحلل من التزاماتھ نحو المتعاقد الأخر الذي لم یقم بتنفیذ ما رتبھ العقد من 
التزامات على عاتقھ وعلى ذلك فان حل الرابطة التعاقدیة لا یقع من تلقاء نفسھ كقاعدة 

القاضي واستصدار حكم ي تدخل عامة ،نضرا لخطورة ھذا الإجراء على العقد لذلك ینبغ
  1بذلك.

  .الایجاريالاعتماد عقد : أثار فسخ المطلب الثالث     

یترتب على فسخ العقود كقاعدة عامة إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیھا         
قبل التعاقد إذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض لكن ھذا الأمر یستحیل 

ماد لذلك لا یكون لفسخ عقد الاعت المدة كعقد الاعتماد الایجاريقھ في عقود تطبی
اثر سوى عند الحكم بالفسخ إذا كان الفسخ قضائیا أو من وقت تحقق سبب  الایجاري

الفسخ إذا كان إعمال شرط الفاسخ أو من یوم ھلاك الشيء إذا كان الفسخ بقوة القانون 
ط السابقة عن الفسخ ویبقى المستأجر دون اثر رجعي حیث یبقى المؤجر محتفظا بالأقسا

  2یلي . محتفظا بما انتفع بھ ویترتب على فسخ عقد الاعتماد ألإیجاري ما

  .استرداد المؤجر للأصل المؤجرالفرع الأول:    

                                                             
 .56ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان بن شتیت 1
، ستر ألمامذكرة لنیل شھادة د ألإیجاري في القانون الجزائري ، النظام القانوني لعقد الاعتماشیخاوي الیامنة ، 2

  .113ص، 2012/2013 ،لسنةكلیة الحقوق ، جامعة المسیلة ،تخصص قانون أعمال
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یترتب في حالة فسخ العقد لأحد الأسباب على المستأجر إرجاع المال المؤجر        
وبالتالي تزول عن عاتقھ كل الالتزامات بدفع أقساط الأجرة التي تحل بعد ،أما عن 

نظرا لانعدام الأقساط التي تكون استحقت قبل فسخ العقد فإنھا تعد ملكا خالصا للمؤجر 
المؤجر صاحب حق ملكیة الأصول المؤجرة من الناحیة ویعتبر  الأثر الرجعي للفسخ،

القانونیة ،وعلیھ إذا فسخ عقد الاعتماد ألإیجاري یلتزم المستأجر بإعادة الأصول المؤجرة 
بشكل فعلي وبحالة جیدة ویبقى مسئولا عنھا وضامنا إلى حین إعادتھا للمستأجر ،یجب 

ھو مدفوع من  المقاصة بین ماأن تتم الإعادة دون شروط ولا یجوز للمستأجر أجراء 
أقساط الأجرة قبل فسخ العقد وبین ثمنھا بعد فسخ العقد ومن ثمة الإبقاء على جزء منھا 

  بحجة انھ سدد ثمنھا

في السیاق المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09من الامر 20وقد نصت المادة  
یوم ونضع حد 15خطار المستأجر لمدة كانیة استرجاع المؤجر للأصل بعد إإلى إم

للانتفاع باعتباره صاحب ملكیة ویكون الاسترجاع بالتراضي أو بواسطة أمر على ذیل 
  1 عریضة غیر قابل للاستئناف صادر عن رئیس المحكمة .

ولا یجوز للمستأجر التمسك بعقد الاعتماد ألإیجاري للاستفادة من الاستمرار في  
الانتفاع ،كما یحق للمؤجر استرداد الأصل المؤجر حتى ولو كان المستأجر قد تعرض 
للإفلاس أو التسویة القضائیة ولا یمكن للدائن المستأجر التنفیذ على الأصل المؤجر ھذا 

المتعلق بالاعتماد  96/09من الأمر  22نصت علیھ المادة لأنھ لیس ملكا لھ وھذا ما 
كن بعد استرداد المؤجر للأصل المؤجر تظھر صعوبة التصرف في الأصل ل الایجاري

المؤجر المسترد وھذا وجھ من أوجھ تبریر الشرط الجزائي الذي یطلبھ المؤجر كما 
ترداد المؤجر یشیر فرض بناء العقار على ارض مملوكة للمستأجر إشكالا عند اس

للمباني مع بقاء الأرض مملوكة للمستأجر في ھذه الحالة یتصرف المؤجر في المباني 
  2بشرط أن یقبل المتصرف إلیھ تملك مباني مقامة على ارض مملوكة للغیر .

  التعویض عن الفسخ.لفرع الثاني :ا   

قیمة الخسائر  تضمنت عقود التأجیر التمویلي في كثیر منھا على شروط تضمن لھا       
التي قد تتعرض لھا جراء فسخ العقد ،وذلك من خلال شرط جزائي وتكمن أھمیة ھذا 

ي عقود التأجیر التمویلي ،تجسیدا للدور الاقتصادي لھذا العقد حیث أن الشركات ف الشرط
التأجیر التمویلي في تعاملھا بعملیات التأجیر التمویلي تتعرض إلى مخاطر جدیة تكلفھا 

اھظة في حالة عدم تنفیذ العقد بصورة كاملة لذا كانت أھمیة وجود الشرط نفقات ب
الجزائي تتمثل في التعویض عن قیمة الخسائر التي تتعرض إلیھا حتى لو أقدم المستأجر 
على فسخ العقد وفرض جزاءات رادعة علیھ تحملھ على عدم التفكیر بفسخ العقد .وقد 

                                                             
  .المتعلق بالاعتماد الایجاري 96/09 الأمرمن  20 المادة 1

جامعة  -مذكرة لنیل شھادة الماستر -عقد الاعتماد ألإیجاري للأصول المنقولة في  التشریع الجزائريصدام مخلوف ، 2

  .43 ص ،2017/2018لسنة  ،كلیة الحقوق،المسیلة 
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ط الجزائي بمجموع أقساط الأجرة الباقیة حتى جرت العادة على تحدید  قیمة ھذا الشر
  1نھایة العقد وجانبا كبیر منھا على سبیل التعویض.

إن فسخ " المتعلق بالاعتماد ألإیجاري  96/09من الأمر  13كما نصت المادة 
عقد الاعتماد ألإیجاري خلال الفترة غیر قابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف یمنح 

خاص آو  بند إطارعویض الذي یمكن تحدید مبلغھ ضمن العقد في الطرف الأخر حق الت
ة في حالة انعدام ذلك عن طریق الجھة القضائیة المختصة وفقا للأحكام القضائیة المطبق

  2على الفسخ التعسفي على العقود.

في حالة فسخ العقد یرتب ومن خلال نص المادة یتضح أن المشرع الجزائري  
المادة سالفة الذكر قد منحت حق المطالبة بالتعویض دفع تعویض ،وإذا كانت التزاما ب

المالیة لھذا العقد تجعل من الشركة المؤجرة  لكل طرف من طرفي العقد ،إلا أن الطبیعة
الطرف الأكثر تضررا من الفسخ ولذلك أجاز أن یحدد المبلغ في بند خاص في عقد 

رافھ إعمالا للشرط الجزائي أو تعویض قضائي في الاعتماد ألإیجاري یكون بالاتفاق لأط
  حالة وجود اتفاق

  

  التعویض ألاتفاقي .  -أولا

تقضي القواعد العامة أن طرفي العقد یستطیعان تحدید قیمة التعویض ضمن        
 "بقولھا  الجزائري من القانون المدني 183نصوص العقد وھذا ما نصت علیھ المادة 

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد أو في اتفاق لاحق 
..."3  

من خلال نص المادة نجد أن لطرفي العقد الحریة في تحدید مقدار التعویض 
سواء في نص العقد أو في اتفاق لاحق عن العقد وھو ما یعبر عنھ بالشرط الجزائي في 

لذي عمدت شركات الاعتماد ألإیجاري على العمل بھ وإدراجھ عقد الاعتماد ألإیجاري ا
یقضي بأنھ في حالة فسخ العقد فانھ یصبح مدین بمبلغ  والذي  في عقد الاعتماد ألإیجاري

من المال معدل لمجموع أقساط الإیجار التي لم یحن وقت استحقاقھا عند تاریخ الفسخ 
یشر عة وبالنسبة للمشرع المصري فلم إضافة إلى أقساط الإیجار المستحقة والغیر مدفو

الإجازة وبالتالي  أو  في قانون التأجیر التمویلي إلى الشرط الجزائي سواء بالحضر
تطبیق القواعد العامة التي تجیز الاتفاق على التعویض و إذا ورد ھذا الشرط في العقد 

المشرع  جازأكما  كان صحیحا وطبقت علیھ القواعد العامة باعتباره تعویضا إتفاقیا
التعویض ألاتفاقي إذا اثبت المستأجر انھ  تخفیضالمصري الذي أعطى للقاضي سلطة 

ویجوز للقاضي إن "بقولھا 2الفقرة  324كان مبالغا فیھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

                                                             
  .260 ص،مرجع سابق ،الخصاونةصخر احمد  1

  .المتعلق بالاعتماد الایجاري ، 96/09من الأمر  13المادة  2
 . المتضمن القانون المدني ،75/58من الأمر  183 ،المادة 3
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یخفض ھذا التعویض إذا اثبت المدین أن التقدیر كان مبالغا فیھ إلى درجة كبیرة  وان 
  1"الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منھ 

ر في من خلال إمعان النظ فانھ موقف المشرع الجزائري من تعدیل الشرط الجزائي أما 
ا أن المشرع جاري یتضح لنالمتعلق بالاعتماد ألإی 96/09من الأمر  13نص المادة 

قابلیة عقد الاعتماد ألإیجاري للانقسام وھذا لأنھ رتب على  معدالجزائري كان متأثرا ب
فسخ عقد الاعتماد خلال الفترة غیر قابلة للإلغاء لعدم قدرة المستأجر على الوفاء أن یدفع 

  2ھذا الأخیر تعویضا لا یمكن أن یقل عن مبلغ الإیجارات المستحقة.

وإذا كانت قیمة الشرط الجزائي تفوق أقساط الأجرة المتبقیة بكثیر وطبقا للقواعد العامة 
 من القانون المدني الجزائري  الفقرة الثانیة 75/58من الأمر  184ووفقا لنص المادة 

.......ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ إذا اثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن "بأنھ 
  3."صلي قد نفذ في جزء منھ .......الالتزام الأ

  

  . ثانیا :التعویض القضائي    

یمكن  المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09من الأمر  21و13وفقا لأحكام المادتین        
حصر أھم الشروط التي یجب توافرھا حتى یتمكن المؤجر من اللجوء إلى القضاء 

  ھو للمطالبة بالتعویض وتقدیره من قبل القاضي و

أن لا یتم تحدید التعویض اتفاقا في شكل شرط جزائي في عقد الاعتماد ألإیجاري   -1
  لأنھ لو لم یتم تحدید التعویض وجب على الأطراف التزام بتنفیذ ھذا الاتفاق

  أن یتم الفسخ تعسفیا خلال الفترة الغیر القابلة للإلغاء  -2

  4أن یكون الفسخ بسبب المستأجر والخطأ منھ .-3

في المادة المتضمن القانون المدني  75/58وبالرجوع للقواعد العامة فان الامر
إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیھا قبل العقد " نجده یقول  122

  "تحكم بالتعویض  أن،فان استحال ذلك جاز للمحكمة 

   والتعویض حسب ھذه المادة یكون على أساس المسؤولیة العقدیة

                                                             
  .421ص،مرجع سابق نجوى إبراھیم ألبدلي ، 1
  .60ص،مرجع سابق   عبد الرحمان بن شتیت ، 2

  .الجزائري المتعلق بالقانون المدني 78/58من الأمر  2الفقرة  184مادة ال 3

  .المتعلق بالاعتماد الایجاري، 96/09من الأمر  21والمادة  13المادة  4
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یعین القاضي طریقة "  المتضمن القانون المدني  75/58 الأمرمن  132وفي المادة 
 اإیرادیكون  أنیكون التعویض مقسطا كما یصح  أنالتعویض تبعا للظروف ویصح 

  1" ..مرتبا

 یكون التعویض عن فسخ العقد آن أجازالمشرع  أنومن خلال نص المادة نلاحظ 
خلال  أيمرتب  إیرادتكون على شكل  آن ماوإدفعات أو  أقساطیكون على شكل  أن ماإ

   منتظمةمحددة و أوقات آوكل شھر 

تقدیر التعویض ھو من  أنالذكر یتبین  نسالفتیومن الملاحظ على ھاتین المادتین 
  2.عام كأصلاختصاص المحكمة وحدھا والسلطة التقدیریة للقاضي 

 أخرىوالسلطة التقدیریة القاضي تسمح لھ بتخفیض قیمة التعویض ،و لكن من جھة 
السلطة حین لم یسمح لھ بتخفیض التعویض لدرجة التعادل مع الضرر الفعلي  ھذهقوض 
یكون مبالغا فیھ لدرجة كبیرة وفي ھذه  المؤجر ،بل لھ تخفیضھ حتى لا أصابالذي 

  نھ یزید ع أوقد یتعادل مع الضرر  حالةال

ط جزائي صریح شر إدراجعلى  ألإیجاريفي فرنسا فقد درجت شركات الاعتماد  ماأ
من  جل حمایة مصالح شركة الاعتماد ألإیجاريوھذا من ا في عقد الاعتماد ألإیجاري

 أن إلى الإشارةوتجدر المحددة في العقد  المستأجر للعقد قبل انتھاء المدةخطر فسخ 
ئي یجیز نقض الشرط الجزا لا 1975جویلیة  09قانون ، قبل صدور القانون الفرنسي

تستحق التعویض في كل الحالات سواء لحقھا  وبذالك فان شركات الاعتماد ألإیجاري
 إماالقاضي لم تكن لھ سلطة تقدیریة في تعدیل العقد  أنلم یلحقھا ،زیادة على  أمضرر 

الصادر في جویلیة 75/579م المعدلة بالقانون رق 1231النقصان وفي المادة  أوبالزیادة 
محكمة النقض الفرنسیة استقرت على عدم تطبیق ھذه المادة التي  ماحتكا إلا أن 1975

  3.الجزئي للالتزام كانت تجیز للقاضي تخفیض التعویض المتفق علیھ في حالة التنفیذ

  . المقاول أوفي الرجوع المباشر على المورد  المستأجرثالثا :حق   

 فإنھاالتمویلي تحرص على التخلص من المسؤولیة ، التأجیرلما كانت شركات         
 وإنمابضمان المؤجر ، المستأجریتمتع  التمویلي بموجبھ لا التأجیرتدرج شرطا في عقد 

المقاول وھو نوع من الحلول ولما  أوتضمن لھ الرجوع المباشر بالضمان على البائع 
المقاول فیما یتعلق بالمال موضوع  أومع المورد یتولى عملیة التفاوض  المستأجركان 
ھو الذي یتولى المستأجر  أنالتمویلي من حیث تحدید مواصفاتھ الفنیة وكما  التأجیرعقد 

  4التمویلي. التأجیرالمقاول نیابة عن شركة  الأصل المؤجر من المورد أوستلام عملیة ا

                                                             

  .المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58من الأمر   122المادة  1

  .الجزائري المتضمن القانون المدني، 75/58من الأمر   122/132المادة   2

  . 149 ص، مرجع سابق ، حوالف عبد الصمد3

  .427 ص، مرجع سابق ، نجوى إبراھیم ألبدلي  4
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في  وجد ما إذابالضمان  المستأجرمن وجود بدیل یرجع علیھ  لبداولذلك كان  
المؤجر لذا  يبالشیئانتقاص الانتفاع  إلى أدىالتمویلي عیب  التأجیرمحل عقد  الأصل

المتعلق  1995لسنة  96) من القانون 13نص المشرع المصري في المادة الثالثة عشر (
  بقولھا  التمویلي بالتأجیر

المقاول بجمیع الدعاوي التي تنشا  أویرجع مباشرة على المورد  أن للمستأجر"
  1"ول فیما دعوى فسخ العقد ....المقا أوللمؤجر عن العقد المبرم بینھ وبین المورد 

المتعلق بالاعتماد  96/09 الأمروبالنسبة للمشرع الجزائري لم یتضمن  
بقوة القانون في حالة الھلاك  ألإیجاريد عد خاصة تنظم انفساخ عقد الاعتماقوا ألإیجاري

على حق المؤجر  96/09 الآمرمن 26المؤجر غیر انھ نص في المادة  للأصلالكلي 
  المؤجر  للأصلالجزئي  آوالخاصة بالتامین في حالة الھلاك الكلي  التعویضاتبقبض 

النقض عن موقف الدوائر  عكس المشرع الفرنسي فقد اختلفت الدوائر المدنیة لمحكمة
 التأجیردعوى فسخ عقد البیع ورد المبیع على استمرار عقد  إعمال ریة من اثرالتجا

 ىالیؤدي بالضرورة  عالبیفسخ عقد  إلىفذھبت الدوائر المدنیة  أثارهالتمویلي في ترتیب 
ذھبت الدوائر التجاریة  ،ین من ارتباط بینماالتمویلي لما بین العقد التأجیرفسخ عقد 

مخاطر  نظریةعدم تطبیق  إلىالعقدین مستقلان وذھبت  أن إلىلمحكمة النقض الفرنسیة 
یسمح  الشركة المؤجرة من الالتزام بالضمان ،مما لا إعفاءشرط  إعمالالعقد علاوة على 

  2التأجیر التمویلي .بطلب فسخ عقد  للمستأجر

المؤجر في محل  الأصلفي استلام  یعتبر وكیل عن المؤجر المستأجر آنوبما 
وكالة عامة في  للمستأجروطبقا لنضام الوكالة فان المؤجر یعطي  اد ألإیجاريعقد الاعتم

مواجھة البائع لحسن تنفیذ عقد البیع وكذالك مباشرة كل الدفوع التي یتطلبھا ھذا التنفیذ 
وحیث انھ یتصرف بوصفھ وكیلا فبالتالي یمكنھ مباشرة دعوى فسخ عقد البیع مما قد 

  3لبعض المخاطر.. التمویلي التأجیریعرض شركة 

  المبحث الثاني :الانفساخ (السبب القانوني)    

بانتھاء مدتھ وقد تنتھي قبل ذلك كما في حالة انتقال  الإیجارینتھي عقد  أن الأصل       
 أومستخدما  أو موظفاكان  إذانقلھ  أو إعسار أوتوفیر العذر الطارئ كموت  أو المأجور
من  الإیجارعقد  إنھاءالمشرع العراقي  أجازعملھ تغییر موطنھ ،حیث  ظروفاقتضت 

  المأجورالامتداد القانوني في حالة توفر ضرورة لدیھ تلجئھ للسكن في 

                                                             

 .427 ص،نفسھ  مرجعنجوى إبراھیم ألبدلي ،1 

 .149و146 ص،مرجع سابق الصمد ،حوالف عبد  2

  .432 ص ،مرجع سابق،نجوى إبراھیم ألبدلي  3
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العقد عن تنفیذ ما التزم بھ وبدون سبب یقره القانون یؤدي  أطرافامتنع احد  إذاوبالتالي 
استحال علیھ  إذا أماالمسؤولیة العقدیة  أساسفسخ العقد ومطالبتھ بالتعویض على  إلى

: الأول المطلب قد بقوة القانون وعلیھ سنتطرق في ید لھ فیھ انفسخ الع التنفیذ بسبب لا
وتحمیل  وفي المطلب الثالث  شروط الانفساخ:انفساخ العقد وفي المطلب الثاني أسباب

  1تبعة الھلاك.

  

  

  

  

  

  .الاعتماد ألإیجاريأسباب انفساخ عقد :  الأولالمطلب   

المتضمن  75/58 الآمرمن  121القواعد العامة نجد في نص المادة  إلىبالرجوع         
انقضى التزام بسبب استحالة  إذافي العقود الملزمة لجانبین القانون المدني الجزائري  "

   2"المقابلة لھ وینفسخ العقد بحكم القانون  تالالتزاماتنفیذه انقضت معھ 

 الاتجارعقد  عام في انتھاء مبدأمن القانون على  792ونص المشرع العراقي في المادة 
  3الطارئة . الظروف لنظریةتطبیقا تشریعیا خاصا  إلابالعذر الطارئ وھذا لیس 

من المادة  الأولىالمنصوص علیھا في الفقرة  يالایجاروطبقا للقواعد العامة في 
من التقنین المدني المصري یترتب على ھلاك الكلي للعین المؤجرة فسخ العقد من  569
ویتحمل المؤجر تبعة ھلاك العین المؤجرة باعتباره مدینا بالالتزام ،لان عقد  نفسھتلقاء 

  عقد ملزم لجانبین  الإیجار

ن من من المادة الحادیة والعشری الأولىالتمویلي نصت الفقرة  التأجیروبالنسبة لعقد 
العقد "  أنعلى  المصري  التمویلي التأجیرالمنضم لعقد  1995لسنة  95القانون رقم 

  "ھلك المال المؤجر ھلاكا كلیا إذامفسوخا بقوة القانون 

الھلاك الكلي  أنیتفقان على  فإنھماالتمویلي  التأجیرومن خلال القانون المدني وقانون 
  4.قانونیؤدي الى فسخ العقد بقوة ال المؤجر للأصل

                                                             
  .153ص  ،  2013  بیروت ، منشورات الحلبي ، جعفر محمد جواد ألفضلي ،  الوجیز في عقد الإیجار  1

  .،المتضمن القانون المدني  75/58من الأمر  21المادة   2

  .152 ص، مرجع سابق  ،جعفر محمد جواد ألفضلي 3

  . 414ص  ،مرجع سابق،نجوى إبراھیم ألبدلي 4
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ھلك المال المؤجر  إذاالعقد مفسوخا بقوة القانون  اعتبراوالمشرع المصري فقد 
ونكون  خطا الغیر أوخطا المؤجر  أوكان سبب الھلاك سواء  كان راجعا لقوة قاھرة  أي

المؤجر ھلاكا كلیا بتدخل القوة القاھرة  الأصلبصدد فسخ العقد بقوة القانون عند ھلاك 
الى استحالة تنفیذ الالتزام  أدىغیر منسوب للمدین  أمرالذي یعني كل  أجنبيلسبب  أو

 أوقضائیة  حالة تسویة أوبالقوة القاھرة إلا یكون  والى حدوث الضرر بالدائن وھولا
 ذكرتھ المادة ،وھذا ما الأخیرینجر عنھ تصفیة ھذا  للمستأجرحل مسبق أو ، إفلاس

  1. سالفة الذكر

 المؤجرة ھلاكا الأموالھلكت  الایجاري مفسوخا بقوة القانون متىعقد الاعتماد  ویعد
التمویلي  التأجیرالفقرة الثانیة من المادة العاشرة في قانون  إلیھ أشارت وھذا ما كلیا

للمستأجر دخل  الاتفاق على تحمل تبعة ھلاك المال المؤجر حتى لو كان الھلاك لسبب لا
التمویلي بقوة القانون وقد یكون الھلاك مادي  التأجیر كان الھلاك كلیا انفسخ عقد وإذافیھ 
  :الھلاك القانوني  أو

 غرق أوأو بسبب حریق  :قد تھلك العین المؤجرة ھلاكا مادیا الھلاك المادي-أولا    
یزول البناء ولو  أينحوى ذلك ،ویعد ھلاكا كلیا أو حرب مدمرة  أوصاعقة من السماء 

  2وبقي معھا بعض الحیطان قائما . البناء االتي علیھ الأرضبقیت 

التمویلي  التأجیرالبناء تتنوع حالات  للأراضيالتمویلي  للتأجیروبالرجوع 
  البناء بین ثلاثة فروض  للأراضي

عقد  إبرامالعقار المبني بالفعل وقت  تأجیرضمن  الأرض تأجیر:ھو  الأولالفرض 
  التمویلي الوسیط التأجیرالتمویلي وھو تطبیق  التأجیر

العقار المراد بناؤه تنفیذا للاتفاق بین  تأجیرضمن  الأرض تأجیر:ھو الفرض الثاني 
  التمویلي الوسیط التأجیرتطبیق  وھو كذالك والمستأجرالمؤجر 

مباني مقامة  أیةعن  استغلالا أما، للأراضي ألاحقالتمویلي  التأجیر:فھو  الفرض الثالث
  .التمویلي اللاحق للتأجیرون محلا ضمن عقار مبني یك وأماعلیھا 

التي علیھا البناء وبقي معھا بعض  الأرضففي حالة ھلاك المباني ھلاكا كلیا ولو بقیت 
  التأجیرنوع  فسخ العقد بقوة القانون مھما كانالحیطان قائما یعتبر ھلاك كلي وین

 أوتنزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة  أنمثل ذالك  :الھلاك القانوني ثانیا:       
یصبح شغل العین  أوصحیة ، لأسباب بإخلائھا إداري یصدر قرار أویستولى علیھا ،

  3المؤجرة مستحیلا بسبب الحرب.
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یترتب علیھ عدم صلاحیة  كان لا إذاالمؤجر ، للشيءفي حالة الھلاك الجزئي  آما
لم یؤدي الى نقص ھذا الانتفاع نقصا كبیرا  أومن اجلھ  أجرىالغرض الذي  لأداء يالشیئ

ھذا الھلاك باعتباره یدخل  بإصلاح المستأجرینفسخ  ویقوم  التمویلي لا التأجیرفان عقد 
  والإصلاحبالصیانة  المستأجرضمن التزام 

حكم  یأخذففي ھذه الحالة  إصلاحھیمكن  كان ھذا الھلاك جسیما بحیث لا إذا أما
  1یعبر عنھ بالانفساخ. انون وھو ماالعقد بقوة القالھلاك الكلي وینفسخ 

الى الترمیم في حالة الھلاك الجزئي المؤجرة لتمییز بین الھلاك الجزئي وحاجة العین و  
في حالة   أصلھاالمؤجر التنفیذ العیني ،فیعید العین الى المستأجر للعین المؤجرة یجبر 

ترمیم ،ویصلح الھلاك الجزئي ویقوم بالترمیمات الضروریة في حالة حاجة العین الى ال
یجوز  لا إذ في القانون الفرنسي فالتمییز ذو نتیجة عملیة كبیرة أما العین في حالة وجوده

 أنفي الھلاك الجزئي ویجوز لھ  أصلھاالعین الى  إعادةیجبر المؤجر على  أن للمستأجر
 أن فھو یعتبر ،العیب إصلاح ني فیجبر المؤجر على الترمیم وعلیھالتنفیذ العییطلب 

الى الترمیم لقدم العین  فاختلاط  قامت الحاجةوإنما  أجزائھاجزء من  أيالعین لم ینعدم 
تصلح معھا  الھلاك الجزئي وحاجة العین للترمیم وبالتالي تصبح العین في حالة لا

  2وان ینقص ھذا الانتفاع نقصا كبیرا. من اجلھ  أجرتللانتفاع الذي 

  المطلب الثاني : شروط انفساخ عقد الاعتماد الایجاري  

 الأخرلم یقم احد طرفي العقد بتنفیذ التزامھ جاز للطرف  إذاطبقا للقواعد العامة        
كان بسببھ إذا كانت علیھ قبل التعاقد  الحالة الى ما وإعادةیطلب فسخ العقد  أنمن العقد 

علیھ تنفیذ التزامھ فان العقد  ید لھ فیھ كقوة قاھرة استحالا لا أجنبيكان بسبب إذا  أما
  توفرت شروط معینة  إذایفسخ بقوة القانون 

خلال النصوص القانونیة الواردة بصدد انفساخ العقد لاستحالة التنفیذ لھلاك  منو
نفیذ العقد وان انحلال العقد بقوة القانون المال المؤجر بفعل القوة القاھرة التي تحول الى ت

  بتوافر شروط معینة ھي  إلایمكن تحققھ  المترتبة عنھ لا تالالتزاماوزوال 

  العقد.  إبرامنشوء الاستحالة بعد  -1

في  نشأتالى عدم تنفیذ العقد قد  أدتتكون ھذه الاستحالة التي  أنمعناه ھو وجوب 
 أمامنكون لا  فإننا إبرامھقبل  نشأتكانت الاستحالة قد  إذا أماتاریخ لاحق لقیام العقد ،

  یقع باطلا لاستحالة محلھ. أي، أصلاالعقد لم ینعقد  البطلان لان أمام وإنماحالة انفساخ ،

  . أجنبياستحالة التنفیذ راجعة الى سبب  -2

                                                             
 .327ص،مرجع سابق  ،نجوى إبراھیم ألبدلي 1
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 مةید لھ فیھ والحك لا أيعن المدین  أجنبيتكون استحالة التنفیذ راجعة لسبب  أنیجب 
بتحققھ ینتفي حق الدائن في الخیار بین المسؤولیة العقدیة  وفسخ  ھو انھ من ھذا الشرط

العقد بحكم القانون وذلك  العقد قضائیا وان مجرد تحقق ھذا الشرط یؤدي الى انفساخ
قانونیة  استحالة آوكانت الاستحالة استحالة مادیة من طرف البائع  ذاإبغض النضر عما 

تؤدي الى انفساخ العقد  وعلیھ فان الاستحالة التي یتسبب فیھا المدین لاكنزع الملكیة 
یطالب بالتنفیذ بمقابل  آن تؤدي الى استحالة تنفیذ العقد تنفیذا عینیا ویبقى للدائن إنھا،رقم 

 ، فالاعذار لاد ممكنا فلا محل للقیام بالاعذارالتنفیذ لم یع أنانھ بما  إلى الإشارةكما یجب 
   .كان التنفیذ ممكنا إذا إلایتصور 

  

  تبعة الھلاك.تحمیل  : المطلب الثالث

طبقا للقواعد العامة لكي یتحمل المؤجر تبعة الھلاك یشترط أن  یكون الھلاك لیس        
كان  إذامن القانون المدني الجزائري  481نصت علیھ المادة  وھذا ما المستأجربسبب 

من  أعدتتصلح للاستعمال الذي  في حالة لا أصبحت ذاإ آوھلاك العین المؤجرة جزئیا 
الأخیر یجوز لھذا  المستأجریكن ذلك بفعل  ممعتبرا ولنقص ھذا الاستعمال نقصا  أواجلھ 

 آنلم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة الى الحالة التي كانت علیھا  إذا
  1الإیجارفسخ  أو يالایجاربدل  إنقاص إمایطلب حسب الحالة 

عقد ملزم لجانبین والتي یقع تبعة الھلاك فیھا على عاتق المدین  التأجیرعقد  إن
انھ ملتزمة بضمان وجود المال محل عقد  إذالتمویلي  التأجیرشركة  إذنبالالتزام وھو 

 من لانتفاع بھ انتفاعا كاملا غیر منقوص وفق ما المستأجروتمكن  ألتمویلیي التأجیر
العقد  آن أيھلاك ھذا المال ھلاك  كلیا ینقضي العقد لاستحالة التنفیذ  ذاوإتضمنھ العقد  

  ینفسخ بقوة القانون

العام ،ولان العقد  النظامالمنصوص علیھا في القواعد العامة لیست من  الأحكامولكن ھذه 
 المستأجرعلى مخالفتھ ونقل تبعة الھلاك الى  لإطراف الاتفاقشریعة المتعاقدین یجوز 

المستأجر للتمویل تبعة الھلاك نتیجة لاحتیاج  المستأجربند في العقد تحمل  بإدراجوذلك 
وذالك باشتراط  الأرباحالى  بالاظافة أموالقدمتھ من  على استرداد جمیع ماوحرصا منھ 

التمویلي مستفیدا من عقد  التأجیرشركة  وتتعینالتامین  أقساطبان یدفع  المستأجرعلى 
عن المدة الباقیة من مدة  الإیجاریةالمؤجر الحصول على القیمة ین حتى یستطیع والتم

  العقد المتفق علیھا

المنضم لعقد 1995لسنة  95وحسب الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم  
یتحمل المؤجر تبعة ھلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب " التمویلي بالقول  التأجیر

  2."فیھ ....... للمستأجردخل  لا

                                                             
 .المتضمن القانون المدني الجزائري  ،75/58من الأمر  481المادة  1
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ینفسخ  الإیجارفان  المستأجركان ھلاك المال المؤجر راجعا الى خطا  إذا ماأ: أولا     
الثمن المتفق علیھ في المواعید  أویجاریة أداء القیمة الإبالاستمرار في المستأجر والتزم 

  1قد یحصل علیھ المؤجر من مبالغ التامین. المحددة وذالك مع مراعاة ما

لان  أصلھاالعین الى  إعادةمن المؤجر ،فلا یجبر على  بخطأكان الھلاك  إذاثانیا :     
عن التعویض بدفعھ  مسئولا یكون المؤجر وإنماقد انفسخ بھلاك العین المؤجرة ، الإیجار

قبل انقضاء مدتھ المتفق  الإیجاربسبب انفساخ عقد  أصابھعن الضرر الذي  للمستأجر
  علیھا في العقد

فلا یستطیع  والمستأجركان الھلاك بقوة قاھرة .انقضت العلاقة بین المؤجر  إذا :ثالثا     
ن یعید بناء أك أصلھاالى  یعیدھا أنعلى العودة الى العین بعد  المستأجریجبر  أنالمؤجر 

 أصلھاالعین الى  إعادةیجبر المؤجر على  المستأجر أنیستطیع  منزل محترق ،ولا
 المسئولمن  أوحتى لو كان المؤجر قد تقاضى تعویضا عن شركة التامین  إلیھاللعودة 

  2تقاضي مقابلا عن نزع الملكیة. أوعن الھلاك 
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  الخـــاتمـــة

بھا  الإخلاللموضوع عقد الاعتماد الایجاري والنتائج المترتبة عند  من خلال دراستنا      
من العقود  عقد الاعتماد الایجاري یتمتع بخصائص خاصة تمیزه عن غیره أنتوصلت الى 

 فترة أنالخصوصیة من خلال  ھذهوتظھر العادي  الإیجارالتقلیدیة المشابھة لھ وخاصة عقد 
المتعلق بالاعتماد  09 /96الأمرمن 17نصت علیھ المادة وھذا ما للإلغاءفیھ غیر قابلة  الإیجار

وھي شراء  في نھایة العقد المستأجروكذالك یتمیز بالخیار الثلاثي الذي یتمتع بھ الایجاري ،
بعین   تأخذومن خلال دفع قیمة المتبقیة  المؤجر بموجب وعد بالبیع من جانب واحد الأصل

 الأولىبقیمة ایجاریة اقل من  أخرىتجدید العقد لمدة  أوالتي تم قبضھا ، الإیجاراتالاعتبار 
  المؤجر للمؤجر الأصلرد  أو،

لھذه العلاقة بین المؤجر  تنظیمھفي  للتأجیرھذا العقد خرجت عن القواعد العامة  أحكام أن إلا
را لطابعھ المالي وما یمثلھ شرط الاحتفاظ بملكیة في عقد الاعتماد الایجاري نظ والمستأجر

العقد  لأطراف إعساره وأعطى أو المستأجر إفلاسضد مخاطر  مانالمؤجر من ض الأصل
ن عادة على التي تكو تلتزاماالاالتمویلي من  التأجیریعفي شركة  شرط إدراج أيالحریة في 

الملقاة  تالالتزامابتحمل جل  الأصلیة ھبالإضافة لالتزامات المستأجر وأصبحصاحب الملكیة 
  على عاتق المؤجر 

 نماذج عقودلالمسبق  الإعدادالى  تلجا شركات الاعتماد الایجاري أنعلى  نلاحظھ وھذا ما
رفضھا مما جعل أو كما ھي القبول بھا  الىالاعتماد الایجاري، وما على المشروع المستفید 

یناقش الشروط   یمكنھ آن المؤجر لا أنعلى اعتبار  إذعاناقرب الى عقود  ھذه العقود
 وأولھا التمویلي التأجیرالموجودة في العقد وخاصة التي تمثل ضمانات بالنسبة لشركات 

القوة  أوتج عن الحادث المفاجئ بالصیانة وتحمل تبعة الھلاك النا من الضمان والالتزام الإعفاء
 الأصل تأمیناتالمؤجر وتحمل نفقاتھ ومخاطره وكذالك  الأصلعلى  ةفضوالمحاالقاھرة 

یضمن وفاء من شركة التامین من قبل المؤجر حتى  التأمینات قیمة ھذهالمؤجر  وقبض 
   .المؤجر بالأصلمن الانتفاع  المستأجرالمالیة ھذا كلھ في مقابل تمكین  ھلالتزامات المستأجر

 المستأجرمن  ىأقومركزالمؤجر في  ویظھرالطرفین  تالتزاماوھذا یدل على عدم توازن في 
على عاتق المؤجر في الأصل ھي في  تالتزامایستغل حاجتھ للتمویل ویفرض علیھ  بحیث 
الاعتماد الایجاري  عقد إنمن خلال ھذه الدراسة ،العادي  الإیجارالمشابھة لھ مثل عقد  العقود

دول العالم وذاع انتشاره في الحیاة التجاریة خصوصا بعد  معظمثم انتقل الى  أمریكاھر في ظ
المثلى  الأداةتمویل فعالة وعملیة مما یجعلھ  كأداةاثبت وجوده في اقتصاد الدول المتقدمة  أن

دایة التسعینات لتمویل المشاریع التجاریة والصناعیة ولھذا نضم المشرع الجزائري في ب
أحكامھ فیما بعد المتعلق بالنقد والقرض ثم نضم  90/10بصدور قانون  1990مرة سنة  ولأول

على قدر من  إنشاء مؤسسات جدیدة یكون أصحابھاوذلك رغبة في  96/09 الأمروجب بم
 البنوك تتردد في تقدیم أنعن اللجوء الى الاقتراض علاوة على  الكفایة المالیة التي تغنیھم

ھذه الفكرة انتھجت قصد  خلق حركیة اقتصادیة وفك الخناق على المؤسسات  أنكما  القروض
  التي یصعب على المتعاملین اقتناءھا الإنتاجذات المخزون الكبیر من وسائل 

  .منھا  إصلاحاتمن عدة  بداوحتى یتم النھوض بھذا العقد التمویلي فلا 
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  الاعتماد الایجاري تمویل عقد ي عملیة نشاطا ف الأكثرھي  لأنھاالبنوك  إصلاح -1

الضریبیة  والإعفاءاتخاصة تنص على الحوافز  أحكامتتضمن قوانین الاستثمار أن  -2
  .الملائمة في مجال الاعتماد الایجاري

 ولابددقیقة  تنظیمیة بأحكاملھذا العقد مازال ضعیفا نسبیا ولا یتمتع  التنظیميالجانب  إن -3
في  أوسعیتعلق منح القاضي سلطات  من تدخل المشرع برؤیة وتصور جدیدین وخاصة ما

  .في الرجوع على المورد صراحة المستأجرحق  ،تعدیل الشروط التعسفیة في العقد وتقریر

المعاملات الاقتصادیة حتى یتم استخدامھ في مجال  أوجھالتعریف بھذا العقد في مختلف  -4
دراسیة لتعریف بھذا العقد وما لھ من  وأیامملتقیات دولیة  تنظیمریق الاستثمار وذالك عن ط

  .اقتصادیة  أھمیة
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R6sum6

Le contrat de location fait partie des nouveaux contrats r6cemment conclus

dans le secteur commercial. Il s'agit d'un contrat de cr6dit fond6 sur l'id6e de

fournir le capital n6cessaire au financement de projets 6conomiques. Le projet
peut obtenir les immobilisations n6cessaires soit au d6but de l'6tablissement,

soit au renouvellement du mat6riel sans Epuiser ses ressources financidres en

cas d'achat de tels avoirs Ce processus de financement consiste en un projet

envisageant l'acquisition du droit d'utiliser les outils ou les biens immobiliers
et de faire en sorte qu'une institution financidre, appel6e soci6t6 de cr6dit-bail,
en prenne la possession ir sa place et qu'elle soit laiss6e i l'usage pendant une

p6riode d6termin6e. Outre les obligations de chaque partie de repr6senter les

droits de I'autre partie dans les contrats publics, le contrat de cr6dit-bail est

sp6cifique aux rdgles g6n6rales du droit civil concernant les effets du contrat
de location Profite Pas le caractdre de compldter la plupart des rdgles du bail

pr6vues par le Code civil, un contrat Au terme du contrat, Ie locataire
disposera de trois options: soit acheter le bien lou6 au prix convenu avec

remise des acomptes de Ioyer, soit rembourser l'argent lou6, soit renouveler le
contrat pour une autre dur6e et ir de nouvelles conditions.
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